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 صور تجریم الغش والتدلیس

 في المواد الغذائیة والطبیة  



 

 
8 

 

  التدلیس في بیع السلعو ل: جرائم الغش والمبحث الأ 

 أو درجت مختلف التشریعات في سبیل توقي الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد 

المواد الأخرى المخصصة لاستهلاك و الملوث إلى تقریر جزاء جنائي في حالة غش الأغذیة 

الحیوان، بالإضافة إلى فرض العدید من الالتزامات على عاتق الأشخاص المسؤولین و الإنسان 

  هذه السلع. لاو تدعن 

قد تدخل المشرع في حالات كثیرة بنصوص قانونیة تستهدف قمع ممارسات الغش و   

الثقة في التعامل، إلا انها و ة نإذا كانت غایة هذه النصوص هي بث الأماو الخداع، و التجاري 

الأضرار  أولا شك دورا رئیسیا في حمایة المستهلك سواء من الأضرار المادیة و تلعب 

  1الصحیة.

-09قد صدرت في هذا الخصوص الكثیر من النصوص التشریعیة إلا أن القانون رقم و   

في  یةاو الز قمع الغش، یمثل حجر و یتعلق بحمایة المستهلك  2009فیفري  25المؤرخ في  03

  2هذا المجال.

ضمان تنفیذ المتعاقد و إذا كان الهدف من معاقبة الخداع هي حمایة رضاء الشخص و   

الصحیح، فإن تجریم الغش یستهدف على وجه الخصوص ضمان تقدیم  لالتزاماته على وجه

قمع كل ممارسات تستهدف المساس و بضاعة صالحة الاستهلاك الأدمي،  أو سلع غذائیة 

الناشئة عن المنتجات  لصحیحةمن هنا كان اتصالها الوثیق بالحمایة من الأضرار او بذلك، 

  3الغذائیة.

  یمكن استخلاص ثلاثة عناصر مكونة لهذه الجریمة: منهو   
                                                             

ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، مصر،  1

  .18، ص 2007
بتاریخ  15المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، جریدة رسمیة رقم  25/02/2009المؤرخ في  09/03قانون  2

  .12، ص 08/03/2009
  .19ثروت عبد الحمید، المرجع نفسه، ص  3
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 هما: أن تكون مخصصة لغرض و سلعة تتوفر فیها خاصیتان  ةتقتضي هذه الجریم

ش من الحریر بمواد اصطناعیة فعل امن ثم فإن صنع قطعة قمو صحي،  أو غذائي 

یستوي في ذلك أن و ان تكون مخصصة للاستهلاك، و یفلت من العقاب بعنوان الغش، 

 للهبة.أو تكون البضاعة مخصصة للبیع 

  الأعراف المهنیة، أو معالجة بالید مخالفة للوائح التنظیمیة أو من ثم لا بد من صناعة  و

اختلاف المنتوج المصنوع و الأعراف المهنیة، أو : اللوائح التنظیمیة نلهذا العنصر وجهاو 

قد یتمثل هذا و الناتجة عن الأعراف، أو من المعاییر المسجلة في النص التنظیمي 

في طرح (كأن یباع حلیب على أو الماء بالحلیب)  فالاختلاف في إضافة (كأن یضا

 في  معالجة أخرى بالید.أو أساس انه بدون قشدة في حین أنه بالقشدة) 

  بتعدیل تكوینه مخالفة أو أخیرا لا بد من سوء نیة، أي الوعي بصنع منتوج مغشوش و

هكذا قضى في فرنسا بقیام الجریمة بصرف النظر و لا یؤخذ الباعث، و لعرف، أو لنص 

عما إذا كان الجاني یسعى للحصول على أحسن نتیجة فنیة باعتبار أن التعدیل في 

  1الذي ینشأ الجریمة. والمنتوج ه

  تحدید جریمة الغشو تعریف ل: والمطلب الأ 

في هذه الصورة و تعدیل مكوناتها (تكوینها) العادیة، أو یقصد به صنع مادة مغشوشة و   

  2یدعي أن تلك المعاییر قد روعیت.و یقوم الصانع بإعداد منتوج غیر مطابق لبعض المعاییر 

لم و للغش  Falsifierلفظ و للخداع،  Tromperلقد استعمل المشرع الفرنسي نمط و   

الفرنسیة عرفته بأنه: "یعني كل  تورد النصوص القانونیة تعریفا للغش، إلا أن محكمة النقض

تؤدي بطبیعتها إلى و المعالجة غیر المشروعة، التي لا تتفق مع التنظیم، أو لجوء إلى التلاعب 

                                                             
، ص 2012أسحن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الطبعة الرابعة عشر، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر،  1

431.  
  .430المرجع نفسه، ص  2
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أو یتخذ النشاط المادي للغش إما شكل للإضافة، و التحریف في التركیب المادي للمنتوج، 

  التحریف.أو الاستعاضة أو الإنقاص 

أنه عندما تقوم إمكانیة إطلاق و لذلك قیل بأن جریمة الغش هي نوع من الخداع، و   

  1معا على واقعة واحدة، فإنه یتم الأخذ بتكییف الخداع. نالتكییفی

  ل: تعریف الغشوالفرع الأ 

یكون و یقصد بالغش كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعة مما یعنیه القانون،   

في أصول الصناعة متى كان من شأنه أن ینال من أو مخالفا للقواعد المقررة لها في التشریع 

  بشرط عدم علم المتعامل الآخر به.و ثمنها، أو فائدتها أو خواصها 

فائدة المواد التي دخل علیها أو خواص أو فالغش كل فعل من شأنه أن یغیر من طبیعة   

التي لجأ إلیها الفاعل في سبیل تحقیق غایته، فقد یتم الغش لا تهم الوسیلة و عمل الفاعل، 

بإنقاص بعض أو بإحلال مواد أقل قیمة مكان أخرى أعلى منها فیما یراد إدخال الغش علیه 

غیرها من الصور التي لا و تقلل من مفعوله، و بإضافة مواد أخرى علیه تزید من كمیته أو مواده 

ستنباطها لتحقیق أغراضهم بالحصول على أرباح یتفنن الغشاشون في او تدخل تحت حصر 

  غیر  مشروعة.و طائلة 

بانتزاع شيء من أو غشها بإضافة مادة غریبة إلیها أو كذلك تزییف البضاعة  وهو   

عناصرها النافعة یتحقق أیضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري 

لكن من و من نفس طبیعتها أو بالإضافة بمادة مغایرة لطبیعة البضاعة أو یتحقق كذلك بالخلط و 

إظهارها و بقصد إخفاء أداة البضاعة أو صنف أقل جودة بقصد الإیهام بأن الخلط لا شائبة فیه 

التزییف بالخلط لا یتطلب أیهما حتما أن أو الغش و في صورة أجود مما هي علیه في الحقیقة، 

ضاعة من طبیعة أخرى تغایر طبیعتها، بل قد یكون من ذات یكون الشيء المدخل في الب
                                                             

الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر و  محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة، 1

  .28-27، ص 2005التوزیع، القاهرة، 
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لكنه یختلف عنه في درجة الجودة، على أنه لا یشترط في القانون أن تتغیر طبیعة و الطبیعة، 

التزییف یستفاد من كل خلط و الإضافة بل یكفي أن تكون قد زیفت، أو البضاعة بعد الحذف 

ا ینشأ عن إدخال محصول من صنف أقل ینطوي على الغش بقصد الإضرار بالمشتري، كم

الطبیعة إذا كان هذا الخلط من شأنه أن أو جودة بنیة الغش في محصول جید من ذات الجنس 

یقلل من أو یجعل الشيء بعد خلطه أقل صلاحیة للاستعمال الذي أعد له بصورة ملموسة 

  1یجعله ذا ثمن أقل من ثمنه المعروف.أو ملحوظة  قیمةقیمته 

یعرف الفقه الغش بأنه: كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعه مما یعینه القانون، و   

في أصول الصناعة، متى كان من شأنه أن أو یكون مخالف للقواعد المقدرة لها في التشریع، و 

  بشرط عدم علم المتعامل الآخر به.و ثمنها، أو فائدتها أو ینال من خواصها 

بانتزاع شيء من عناصرها النافعة، كما أو لى السلعة الغش یقع بإضافة مادة غریبة إو   

یتحقق كذلك و یتحقق أیضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري، 

لكن من صنف أقل و من نفس طبیعتها أو بالإضافة بمادة مغایرة لطبیعة البضاعة، أو بالخلط 

إظهارها في أو فاء رداءة البضاعة بقصد إخأو جودة بقصد الإیهام بأن الخلیط لا شائبة فیه، 

  صورة أجود مما هي علیه في الحقیقة.

التزییف بالخلط لا یتطلب أیهم حتما أن یكون الشيء المدخل في البضاعة أو الغش و   

لكنه یختلف عنه في مجرد و من طبیعة أخرى تغایر طبیعتها، بل قد یكون من ذات الطبیعة، 

أو الإضافة، بل نه لا یشترط في القانون أن تتغیر طبیعة البضاعة بعد الحذف ألجودة، على ا

  ن تكون قد زیفت.أیكفي 

التزییف یستفاد من كل خلط ینطوي على الغش بقصد الإضرار بالمشتري، كما ینشأ و   

أو عن إدخال محصول من صنف أقل جودة بنیة الغش من محصول جید من ذات الجنس 

                                                             
، 2007شریف الطباخ، الدفوع في جرائم الغش و التدلیس و الجرائم التموینیة، مكتبة الشرق للإصدارات القانونیة (د م ن)،  1

  .10-9ص 
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ا الخلط من شأنه أن یجعل الشيء بعد خلطه أقل صلاحیة للاستعمال الطبیعة، إذا كان هذ

  1یجعله أقل من ثمنه المعروف.أو یقلل من قیمته قلة ملحوظة، أو الذي أعد له بصورة ملموسة 

  موضوع جریمة الغشالفرع الثاني: 

من  431المواد ذكرتها المادة و أنواع معینة من الأشیاء  وأن موضوع جریمة الغش ه  

  هي كالتالي: 1966ویونی 8قانون العقوبات الجزائري المؤرخ في 

تشمل كل المواد الغذائیة المستخدمة كغذاء و  المشروبات:و الحیوان و أغذیة الإنسان  .1

تمتد الحمایة الجنائیة إلى و الحیوان سواء كانت مواد صلبة أم سائلة أم غازیة، أو للإنسان 

 حیوانات الحدائق.و المستأنسة و نات المنزلیة الحیوانات التي یحوزها الإنسان كالحیوا

هي منتجات تتسم بالخطورة نظرا لارتباطها بحیاة الإنسان و  المنتجات الطبیة:و المواد  .2

 كذلك ما یصاحب استعمالها من آثار جانبیة لا تظهر في حینها.و سلامة جسمه، و 

المركبات الطبیة فقط، بل یقع الغش على كل مادة تدخل أو لا ینصرف الغش إلى الأدویة و 

العلاج كحبة و في تركیبتها، كما یشمل النباتات الطبیة التي انتشر استعمالها في الدواء 

 زیت الخروع.و البركة 

یدخل فیها ما و یقصد بها كل المواد التي تنتج من فلاحة الأرض، و  المنتجات الفلاحیة: .3

ما ینتج عن الحیوانات و الفواكه، و الخضر و الحلیب و كالحبوب  یعتبر من المواد الغذائیة:

ما یدخل في الزراعة من و بناء أو ما یستعمل في الصناعة من خشب و الطیور من لحوم، و 

 بذور.

قد اشترط المشرع لتوقیع العقاب على الغش في هذه المواد، أن تدخل أفعال الغش على و   

التعامل فیها، أي السلع المخصصة لأن تقدم إلى جمهور المستهلكین أو مواد تكون معدة للبیع 

                                                             
، دار محمود للنشر و التوزیع، القاهرة، د ت مجدي محمود محب حافظ، موسوعة تشریعات الغش و التدلیس، الطبعة الأولى 1

  .74- 72ن، ص 
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بالتالي فإذا لم تكن هذه المواد المغشوشة معدة للاستهلاك العام و باعتبارها صالحة للاستهلاك، 

  البیع فلا تقوم الجریمة.أو 

تعتبر مسألة معرفة ما إذا كانت المادة معدة للبیع أم لا، من مسائل الواقع یستقل و   

یجوز و بتقدیرها قاضي الموضوع، الذي یجب علیه أن یثبتها في حكمه متى تأكد من وجودها 

  1اثبات شرط تخصیص المادة المغشوشة للبیع عن طریق القرائن.

  المطلب الثاني: أركان جنحة الغش

  لا: الركن الماديأو 

عناصر ذلك أن الركن و ذلك من خلال تعریفه و نتطرف إلى الركن المادي لجریمة الغش   

المادة في جرائم الغش یمكن تقسیمه إلى أربع عناصر، فالركن المادة في جریمة الغش یتمثل 

في النشاط الإیجابي للفعل الذي یصدر عن الجاني في الأربع صور من الأفعال المذكورة 

فا من المذكور آن 09/03قمع الغش الذي یحمل رقم و یتدخل قانون حمایة المستهلك و لاحقا، 

  2أجله بتقریر العقاب.

من قانون العقوبات الأفعال المادیة التي یتكون منها الركن  431ردت المادة أو قد و   

  المادي لجریمة الغش.

أو صور وهي: إنشاء مواد أو یتكون الركن المادي في جریمة الغش من ثلاث أفعال و    

أخیرا التعامل في مواد خاصة و البضائع المغشوشة، أو بضائع مغشوشة، التعامل في هذه المواد 

  التحریض على استعمالها.و تستعمل في الغش 

  

  
                                                             

  .30-29محمد بودالي، المرجع السابق، ص  1
  .114-113، ص 1997إبراهیم المنجي، جرائم التدلیس و الغش، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر،  2
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  عناصر الركن المادي لجریمة الغش:

  سلع مغشوشةأو لا: إنشاء مواد أو 

لطبیعي، سواء اتكوینها أو تشویه یقع على جوهر المادة أو یقصد بالغش هنا كل تغییر و   

تعدیل في شكله النهائي، فالتحریف أو خلطه بمنتجات أخرى، أو بتغییر عناصر الشيء ذاته 

یجب أن یكون و العنصر الحاسم في جریمة الغش،  والسلع هأو في الصفة الجوهریة للمنتوج 

  الشيء المغشوش معدا للبیع.

أو یفترض الغش في هذه الحالة تدخلا بشریا، لذلك جرت العادة على أن الصانع و   

قد رأینا أن محكمة النقض الفرنسیة ذهبت حدیثا و هذا النوع من الغش،  الذي یرتكب والمنتج ه

 والتنظیم المعمول به، یشكل غشا، كما هو إلى أن صناعة منتجات في ظروف لا تتطابق 

  الحال في استعمال الملونات الممنوعة.

  قر یشترط لقیام هذه الجریمة ان یقع خو یجوز أن تقوم مسؤولیة الموزع إذا ثبت تلاعبه، و   

  لیس فقط خرق لمجرد تعلیمة.و لائحة، أو لتنظیم 

مثلها مثل جریمة الخداع، فإن مخالفة عادة مهنیة یجوز اعتباره غشا، غیر أن الادعاء و   

  1نیة رغم وجود تنظیم مخالف، لا یمكن عده مبررا لعدم العقاب.هبمطابقة المنتوج لعادة م

  وسائل الغش:و طرق 

من  431المواد المذكورة على سبیل الحصر في المادة: مفهومه الضیق في بیقع الغش و   

  قانون العقوبات بإحدى الوسائل الآتیة:

  الخلطأو الغش بالإضافةPar addition. 

 .الغش بالانقاص 

                                                             

.114، المرجع السابق، ص إبراهیم المنجي  - 1 
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 1الغش بالصناعة  

  البیعأو وضع للبیع أو ثانیا: العرض 

أو النباتات الطبیة أو العقاقیر أو بیع شیئا من هذه الأغذیة أو عرض للبیع أو طرح  وهو   

  انتهى تاریخ صلاحیتها.أو فاسدة أو منتجات مغشوشة أو الحاصلات أو الأدویة 

أغلفة مما یستعمل في أو عبوات أو باع مواد أو عرض للبیع أو طرح أو كذلك صنع و   

الحاصلات أو الأدویة أو النباتات الطبیة أو العقاقیر أو الحیوان أو غش أغذیة الإنسان 

استعمالا المنتجات الصناعیة على وجه ینفي جواز استعمالها أو المنتجات الطبیعیة أو الزراعیة 

  2قصد الغش.بأو مشروعا 

  ثالثا: التعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش

لكن تطرق و التعامل في المواد المغشوشة، أو لم یكتف المشرع بتجریم أفعال الغش   

 431الأجهزة الخاصة في الغش بموجب المادة أو الأشیاء أو بالتجریم إلى التعامل في المواد 

الغایة من هذا النص هي تكریس مبدأ الوقایة بحمایة الصحة و من قانون العقوبات،  3الفقرة 

ذلك بالقضاء على الوسائل التي تیسر للجاني و العامة للمستهلكین قبل حمایة حریة التجارة، 

  ارتكاب فعله الإجرامي.

البیع لمواد أو الوضع للبیع، أو ا أیضا عن طریق أفعال العرض، تقع الجریمة هنو   

لفظ  وهو الفرنسي بلفظ "مواد خاصة" و رع الجزائري شقد اكتفى المو تستعمل في ارتكاب الغش، 

معاني،  بینما ذهب المشرع المصري إلى تحدید هذه المواد بقوله: و یشمل ما عداه من ألفاظ 

  الحیوان".أو یستعمل في أغذیة الإنسان  أغلفة مماأو عبوات أو "باع مواد 
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  التحریض على استعمال المواد في الغش:

جریمة خاصة أخرى هي التحریض على استعمال  3الفقرة  431ردت المادة أو حیث   

  ما سمى بالغش، الذي یقع بطریقة غیر مباشرة.أو المواد في الغش، 

حتى و لم تقع جریمة غش أصلا، و لو هي جریمة قائمة بذاتها، یعاقب علیها القانون حتى و   

  لم ینجر عن التحریض أي أثر.و لو 

  هي:و قد نص القانون على بعض الوسائل التي یتم بواسطتها التحریض و   

  التعلیمات".أو الإعلانات أو المعلقات أو النشرات أو المنشورات أو "...الكتیبات   

الذي لا یدخل في تعداد و هذا التعداد مسألة التحریض الشفهي الذي یقع بالكلام،  یطرحو   

الجنائیة فإن التعداد السابق ینصرف إلى  صوفقا للتفسیر الضیق للنصو و النص القانوني، 

  التحریض الكتابي فقط.

  بوجه عام، فإنه یتطلب لقیام هذه الجریمة توافر ثلاثة عناصر هي:و   

أن یتحقق هذا و ه التحریض على استعمال المواد في الغش، فعل مادي یتحقق ب  

  التحریض بإحدى الوسائل التي حددها النص.

أو فاسدة أو ذلك بتوافر العلم لدى الجاني بأن المواد مغشوشة و أخیرا القصد الجنائي و   

   نیة التحریض على استعمالها.و مسمومة، 

أو الخضر الطازجة الفاسدة و أخیرا إلى النص السابق لا یسري على الفواكه  نشیرو   

المخمرة، لما قد تتعرض له هذه المنتجات الزراعیة بطبیعتها من فساد، بما لا یخفي على 

  1 الحرارة.و  ري، بفعل الظواهر الطبیعیة كالصقیعالمشت
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  المحاسب:أو رابعا: الغش الصادر من المتصرف 

لا یوجد بها مقابل في القوانین و من قانون العقوبات  434نصت على هذه الحالة المادة   

  المصري.و الفرنسي 

أو وسائل أو مواد غذائیة، أو أشیاء أو على مواد و تقع الجریمة حسب عبارات النص و   

أو الموزع أو المنتج أو لحوم حیوانات، فقد رأى المشرع أن أعمال الغش لا تقتصر على التاجر 

عاملین في أو إنما قد یشارك فیها أشخاص من آخرون بحكم صفتهم كموظفین و المستورد، 

  إطار شخص اعتباري.

لذلك لم یجد بدا من توسیع دائرة التجریم لتشمل هذا الصنف من الغشاشین، خصوصا   

  الغش إلى غذاء الإنسان.و إذا امتد هذا الأثر الضار للفساد 

أو هي كونه محاسبا و  يهذا النص تطلب النص السابق صفة معینة في الجان قالانطبو   

  غالبا ما نصادف هذین الشخصین في إطار الشخص الاعتباري.و متصرفا، 

  أن تكون المواد السابقة قد وضعت تحت رقابته.و   

  یتخذ الركن المادي لهذه الجریمة صورتین:و   

  الصناعة.أو بالانقاص أو الإضافة و لى: تتمثل في أعمال الغش سواء بالخلط و الأ  

توزیع أو الثانیة: تتمثل في التوزیع العمدي للحوم الحیوانات المصابة بأمراض معدیة، و   

نحن نرى أن المشرع هنا أراد أن یجمع بین و تالفة أو سوائل فاسدة أو مواد غذائیة أو أشیاء 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  89/02مسؤولیة الشخص المعنوي المنصوص علیها في قانون 

بالنسبة المتصرف  ومسؤولیة بعض الأشخاص الطبیعیة العاملة فیه كما هو المستهلك الملغى، 

  1المحاسب.أو 
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وجب أن یتوافر لدى الجاني القصد  -ةبصریح الماد–لما كنت هذه الجریمة عمدیة و   

ط الغش بصفة معینة في الجاني أثر ارتباو نظرا لتعلق هذه الجریمة بغذاء الإنسان، و الجنائي، 

  1أقصى العقوبات الخاصة بجریمة الغش بالجناة في هذه الحالة.و إلحاق أشد 

  الركن المعنويالفرع الثاني: 

بعناصرها و عالم بحقیقتها الواقعیة  وهو هي تلك الجرائم العمدیة التي یقترفها الفاعل،   

یعرف الفقه الركن المعنوي للجریمة بوجه عام بأنه یكون النشاط الذي یصدر عن الجاني، و 

یتدخل من أجله القانون بتقریر العقاب، قد صدر عن إرادة آثمة، أي و یتخذ مظهرا خارجیا، و 

  2سند لمرتكبه.نتیجة خطأ ی

یعرف الفقه الركن المعنوي لجریمة الغش بوجه خاص بأنها من الجرائم العمدیة التي و   

یتطلب فیها القانون قصدا جنائیا عاما لدى الجاني، لأن نشاط الجاني فیها یتصور أن یقع 

ذلك بأن یقوم بكل فعل من شأنه أن یغیر من و بطریقة الخطأ العمدي بتعمد الفاعل الإیجابي، 

فائدة المواد التي دخل علیها عمل الفاعل من شأنها أن ینال من خواصها أو خواص أو طبیعة 

  3تزییفها.و فائدتها أو 

  لا: القصد الجنائيأو 

لقیام هذه الجریمة إذن توافر القصد الجنائي لدى الجاني بأن یعلم بما ینطوي  مبذلك یلز و   

أن و یبیعه فاسدا مغشوشا، أو یطرحه للبیع أو أن ما یعرضه و علیه سلوكه من غش في السلعة، 

أن من شأن ذلك ادخال الغش على المشتري و طبیعة المواد التي تستعمل في الغش، و یعلم بكنه 

خواص المواد التي و أفعال من شأنها أن تغیر من طبیعة  وتجاه إرادته نحاو على السلعة، أو 

  صنع إنتاج مزیف یقوم مقام الإنتاج الحقیقي. والتزییف هأو ادخلت علیها فالغش 
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هي الأصل في قانون العقوبات أن القصد الجنائي في العلم بالوقائع و فالقاعدة العامة   

یتطلب علم الجاني بأن الفعل الذي یأتیه من شأنه ادخال  ماو هو الفعل، أو یتحقق بالعلم الیقیني 

  الغش.

 القصد الجنائي في العلم بالوقائعهي الاستثناء في جرائم الغش فإن و أما القاعدة الخاصة   

تقوم به سلطة الاتهام، إذ لا  هذا العبءو الدلیل الكافي علیه،  ینبغي إقامةو غیر مفترض،  وفه

بفسادها، فلا یفترض أو بد فیها من اثبات علم الجاني علما واقعیا بغش السلعة محل التعامل 

  هذا العلم افتراضا في أیة صورة من الصورة.

اتجاه اراداته إلى و علم الجاني بالوقائع المكونة للجریمة  ولما كان القصد الجنائي هو   

العلم الذي یتطلبه القانون و إحدى عنصري القصد الجنائي،  ولعلم إذن هارتكاب الفعل، فإن ا

الفعلي الذي یتوافر لدى الجاني لحظة اقتراف الفعل، فلا محل لافتراض أو العلم الیقیني  وه

  1لا یغني عن ذلك العلم بعدم المشروعیة إذا لم یتوافر هذا العلم فعلا.و هذا العلم 

  الإرادةو ثانیا: العلم المفترض 

یتعین أن یتجه علم الجاني صوب الإحاطة بكافة عناصر السلوك المادي في جریمة   

هذه المواد محددة و طبیعة المواد التي وقع علیها السلوك المادي، و ذلك من حیث كیفیة و الغش، 

الحاصلات أو الدویة أو النباتات الطبیة أو العقاقیر أو الحیوان أو هي أغذیة الإنسان و قانونا 

  المنتجات الصناعیة.أو المنتجات الطبیعیة أو الزراعیة 

أو فاسدا أو یبیعه مغشوشا أو یعرضه للبیع أو كما ینبغي ان یعلم الجاني أن ما یطرحه   

  صلاحیته.تاریخ انتهى 
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مسألة موضوعیة  وه هعدم توافر أو فسادها أو غش السلعة محل الجریمة بتوافر العلم و   

قاضي الموضوع دون رقابة علیه من محكمة النقض طالما أنه قد بنى رأیه على یستقل بتقدیرها 

  ة.غأسباب سائ

أن تتجه صوب إحداث التغیر في و یجب أن تكون إرادة الجاني حرة طائعة مختارة، و   

  1خواص المواد التي ادخلت علیها لتحقیق فعل الغش.و طبیعة 

البعض إلى القول بالعلم المفترض في هذه الجریمة على أساس أنه في حالة  یذهبو   

القیاس فإن ذلك یعتبر قرینة على الغش، بحیث لا تكلف جهة و حیازة المتهم لأدوات الوزن 

  الاتهام بإثبات أن حیازة تلك المواد كان بقصد استعمالها في الغش.

ه یفترض هنا أن المتهم یعلم أن المواد أما في حالة حیازة مواد خاصة بإتمام الغش فإن  

  لكنه افتراض یقبل إثبات العكس.و تستعمل في الغش، أو موضوع الحیازة مغشوشة 

أراد  ولو على العكس یرى البعض الآخر أن المشرع لم یقصد القول بالعلم المفترض و   

  2ذلك لنص علیه صراحة.

من ثم فلا تقوم الجریمة إلا بتوافر ركن العلم و فالأصل في جرائم الغش أنها عمدیة،   

أن قیام المسؤولیة تحتم على الجاني و من ثم لا محل لافتراض هذا العلم، و بالغش علما واقعیا، 

  وجوب إثبات القصد الجنائي في حقه.و بركن الغش 

لكن هذا كثیرا ما یؤدي إلى تخلص بعض الجناة من المسؤولیة استنادا إلى تعذر اثبات و   

افساح المجال أمام الباعة للتهرب من المسؤولیة تحت ستار عدم و لعلم قبلهم بطریقة قاطعة، ا

ثبت من تعلیها أن یو لذلك رؤى أن یكون البائع مسؤولا عن السلعة التي یتجر بها و العلم، 

لا یقبل منه الاحتجاج بعدم العلم ما دام أن مصدرها الأصلي مسؤول عن و مصدرها دائما 
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لصعوبة إثبات ركن العلم بالغش، علما و نه یفترض بموجبها العلم بوقائع الغش، سلامتها، لأ

القضاء بالبراءة، فالعلم المفترض جاء في صیاغة عامة مطلقة التطبیق، فجمیع السلع و واقعیا 

الصناعیة و المنتجات الطبیعیة و الحاصلات الزراعیة و الأدویة و النباتات الطبیة و العقاقیر و الغذائیة 

  المذكورة في القانون.

من أو  الفساد إذا كان المخالف من المشتغلین بالتجارةو فافتراض العلم بوقائع الغش   

هي قرینة قانونیة غیر قاطعة یجوز إثبات عكسها، أي یستطیع المخالف أن و الباعة الجائلین، 

ثبات براءته  له إو القرائن، و یقیم الدلیل على ذلك بكافة الأدلة و یدفع جهله بالعلم بالغش 

  1أن هذه القرینة تعد استثناء من الأصل العام.و التشكیك في ثبوت الاتهام، كما و 

  المطلب الثالث: السلع محل جریمة الغش

شرع في أن یغش المتعاقد معه بأي طریقة من الطرق في أحد الأمور أو كل من غش   

  الآتیة:

 التعاقد علیه. ذاتیة البضاعة إذا كان ما سلم منها غیر ما تم 

  ما تحتویه من عناصر نافعة، أو صفاتها الجوهریة أو طبیعتها أو حقیقة البضاعة

 بوجه عام العناصر الداخلي في تركیبها.و 

  مصدرها في الأحوال التي یعتبر فیها بموجب أو أصلها أو منشؤها أو نوع البضاعة

ند غشا إلى البضاعة المصدر المسأو الأصل أو المنشأ أو العرف النوع أو الاتفاق 

 سببا أساسیا في التعاقد.

  عیارها.أو طاقاتها أو وزنها أو كیلها أو مقاسها أو مقدارها أو عدد البضاعة 

المجني و ني اهي محل التعاقد بین الجو فالسلعة هي الموضوع المادي لجریمة الغش،   

أو نوعها أو صفاتها الجوهریة أو طبیعتها أو حقیقتها أو قد عبر عنها بذاتیة السلعة و علیه، 
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من ثم فإن محل جریمة و عیارها، أو طاقتها أو وزنها أو كلیها أو مقاسها أو مقدارها أو عددها 

  غش المتعاقد قد یكون أیة سلعة ینصب علیها التعاقد بغیر أي تخصیص.

 بالتالي یكون محلاو هي كل منقول یكون محلا للتعامل، و فقد ودت عبارة السلعة مطلقة،   

  الغش.و للحمایة الجنائیة في جرائم التدلیس 

معنویة، فتقوم أو لا یشترط في السلعة أن تكون ذات قیمة معینة سواء كانت مادیة و   

لها قیمة محدودة، كما لا یشترط في السلعة أن أو كانت السلعة معدومة القیمة  ولو الجریمة 

المتعاقد بصرف النظر عن النتائج التي إنما یكفي غش و یترتب علیها أضرار بالصحة العامة، 

  ملة.عیجوز أن تنشأ عن طریقة الغش المست

أو فیجب أن یحمل الغش على ذاتیة السلعة إذا كان ما سلم منها غیر قائم التعاقد علیه،   

ما تحتویه من عناصر نافعة، أو صفاتها الجوهریة أو طبیعتها أو یحمل على حقیقه البضاعة 

أصلها أو منشؤها أو ما یحمل على نوع البضاعة أو الداخلیة في تركیبها، بوجه عام العناصر و 

یحمل على عدد البضاعة أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسیا في التعاقد،  أو 

  1عیارها.أو طاقتها أو وزنها أو كیلها أو مقاسها أو مقدارها و 

  ل: تعریف السلعوالأ  لفرعا

ساء كان و صناعة أو السلعة كل منقول یكون محل للتعامل سواء أكان ناتج من زراعة   

  2صلبا أم سائل أم غازیا.

بذلك فإنه یخرج من و بتعریف آخر فإن السلعة هي كل مادة یتم شرائها بقصد بیعها، و   

  نطاق "السلع" كل مادة تخرج من محیط المعاملات التجاریة.
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یعرف السلعة بأنها "كل منقول یكون محلا للتعامل ناتج من  أما الرأي الراجح في الفقه  

  غازیا".أو سواء كان صلبا أم سائلا و صناعة، أو زراعة 

سع مدلول "المنقول" لیشمل بعض الأشیاء التي تعتبر وفقا لمدلول القانون المدني من توی  

ر یملكه رصدا المنقول الذي یضعه صاحبه في عقا وهو ذلك كالعقارات بالتخصیص و العقارات، 

استغلاله، كالأدوات الزراعیة التي یخصصها مالك الأرض لزراعتها أو على خدمة هذا العقار 

الآلات التي یخصصها صاحب المصنع لاستغلاله، كما یعتبر منقولا العقار بالاتصال أو 

المحاصیل الزراعیة إذا فصلت عن و الأشجار و النوافذ إذا فصلت عن المبنى، و كالأبواب 

  المنجم.أو المحجر أو المعادن إذا فصلت عن الأرض و الأحجار و الرمال و الأتربة و الأرض، 

لذلك فإن و غیر مشروع أو یستوي أن یكون الحصول على المنقول عن طریق مشروع و   

التعامل في سلاح غیر أو في منقول مستورد بطریقة غیر شرعیة أو التعامل في السلع المهربة 

التدلیس إذا توافر هذا و في مواد مخدرة یعرض صاحبها للخضوع قانون قمع الغش أو مرخص 

  ذاك في الواقعة.أو 

توافرت سائر العناصر التي حددها القانون جاز أن و إذا ثبت للشيء صفة المنقول و   

دة، بید أنه یلزم على أي له قیمة محدو أو كان المنقول ضئیل المقدار و لو یخضع لأحكام القانون 

حال أن یكون المنقول شيء من القیمة، فإن تجرد منها تماما خرج عن أن یكون محلا لجریمة 

  غش المتعاقد.

المواد الغذائیة و الطبیعیة و الصناعیة و بذلك فإن البضاعة تشمل كافة المنتجات الزراعیة و   

الجواهر و التحف و الحیوانات الحیة بصفة عامة، و الجمادات و النباتات و العقاقیر الطبیة، و 

  1المواد الخام.و الملابس، كما تشمل الآلات و الأشیاء الثمینة و 
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أن لا تكون أو یستوى أن تكون البضاعة محل الجریمة ذات أثر ضار بالصحة العامة و   

صرف ذلك بو كذلك، فالحمایة الجنائیة من القانون تنصب على غش المتعاقد في الشيء المباع 

  1النظر عن النتائج التي یجوز أن تنشأ عن طریقة الغش المستعملة.

  نوع السلعو ذاتیة و الفرع الثاني: حقیقة 

ما تحتویه من أو صفاتها الجوهریة أو طبیعتها أو یتحقق الغش في حقیقة السلعة   

معینة صفات أو التعاقد بین الطرفین على سلعة تتوافر فیها میزات  مذلك بقیاو عناصر نافعة، 

الصفات فیها، أي أن المتعاقد قد غش و ، ثم یتبین انتفاء هذه المیزات هعلى أي وجه من الوجو 

كانت من الأمور التي وضعها المتعاقد و في اعتقاده بأن البضاعة تتوافر فیها خصائص معینة، 

  في اعتباره عند إبرام العقد.

على أو یقصد بالغش في هذه الحالات ذلك الخداع الذي یقع على جسم السلعة و   

تغییر جسیم  وهو عبارة عن تغییر في خصائص الشيء المبیع  وجوهرها أي على مادتها، فه

یشمل الغلط الذي  والمادة فهأو الغلط الذي یقع على الشيء نفسه، أما الغلط في الجوهر  وهو 

  ن یقع على العناصر المكونة لهذا الشيء.لكو لا یقع على الشيء ذاته 

صفات أو یمكن أن یعتبر غشا في طبیعة الشيء التغییر الجسیم في خصائص و   

في هذه الحالة و لاستعمال الذي اعدت من أجله، لالبضاعة بحیث تتغیر طبیعتها فلا تصلح 

  إنتاج جدید.أو یكون إزاء جسم آخر مغایر تماما 

حول طبیعة البضاعة عندما یحتفظ  شقیام جریمة الغ أن كان یرى بعض الفقه عدمو   

أو الشيء بخواصه التي تسمح له بالقیام بوظائفه العادیة رغم خلطه بأجسام أخرى لزیادة الوزن 

  الحجم، إلا أن ذلك لا یمنع من قیام جریمة الغش.
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منها الشيء موضوع ضیقصد بعبارة "الصفات الجوهریة" تلك الصفات الرئیسیة التي یو   

التي تقوم علیها القیمة الحقیقیة للبضاعة من وجهة نظر المتعاقد، أي تلك الصفة التي و العقد 

لا یلزم أن تكون هذه الصفة هي السبب الأساسي و وضعها المتعاقد باعتباره عند التعاقد، 

  للتعاقد.

الصفات  یجب أن نفهم أن بهو لكن یجب أن تكون أحد الأسباب الدافعة إلیه، و   

لكنها تتعدى ذلك و الجوهریة، لا یقصد بها الصفات الأساسیة من وجهة نظر المتعاقدین فحسب 

الأغراض التي و من ظروف التعاقد و إلى كل الصفات التي یمكن استخلاصها من إرادة الطرفین 

  1دفعت إلى التعاقد ذاته.

  2لفرع الثالث: تحدید السلع المغشوشةا

ا مالمصدر بأو الأصل أو في الظاهر فقد تختلف بحسب النوع  تإن تشابهو السلع   

أو أصل أو یؤدي إلى تغییر قیمتها في نظر المتعاقد، فإذا كان المتعاقد مبناه مراعاة نوع 

ین ثم یكتشف الأمر عن اختلاف في أي من الأمور السالفة اعتبرت الواقعة غشا عمصدر م

  مستوجبا للعقاب.

لكنها قد تختلف فیما بینهم بحسب النوع و المظهر، و فالسلع قد تتماثل من ناحیة الشكل   

المصدر مما یترتب علیه تغییر قیمتها في نظر المتعاقدین فالتاجر یوحي أو الأصل أو 

أو یدعي بأنه قام باستیراده من هذا الإقلیم أو للمشتري بأن انتاجه منسوب إلى إقلیم معین 

المصدر الذي ترجع أو تحدد القوانین الأصل و علامة معینة، و سب إلیه اسم ینأو صنعه فیه 

  إلیه التسمیة المصدریة للبضاعة.
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ذاك أو المصدر إلا إذا كان هذا النوع أو الأصل أو لا یعاقب على الغش في النوع و   

العرف أحد الأسباب التي أو بموجب الاتفاق  المصدر المسند غشا إلى البضاعةأو الأصل 

  دفعت المتعاقد إلى الإقبال على شراء البضاعة.

أصل البضاعة عند التعاقد ثم تبین له أن أو  وضع المجني علیه في اعتباره نوع فإذا  

  الشيء الذي تعاقد علیه كان مغایرا یكون قد وقع في غش یستوجب العقاب.

لإجرامیة تأمین المشترین ضد التصرفات او یرجع التجریم هنا إلى حمایة المنتجات، و   

التي یلجأ إلیها بعض التجار بطریقة ماهرة للحصول على فارق الثمن بین الشيء المتعاقد علیه 

تحدد القوانین عموما الإقلیم الذي ترجع إلیه التسمیة المصدریة و الشيء الذي استبدل به، و 

ج على ذلك یقوم الخداع في المصدر بإسناد تسمیة مصدریة غیر صحیحة إلى إنتاو للبضاعة 

  1كانت هذه التسمیة مقارنة لتلك المنتجات التي اختلطت به. ولو معین حتى 

قمع الغش عندما یتطرق إلى و المتعلق بحمایة المستهلك  09/03هذا ما أكده القانون و   

  التي تنص على أنه:و ) منه 09أمن المنتوجات من خلال المادة التاسعة (و  إلزامیة

من بالنظر توفر على الاتو یجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة   

مصالحه، و أمنه و أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك، و إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، 

  الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل  المتدخلین.أو ذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال و 

  فتنص بأنه: 09/03) من نفس القانون 10أما المادة العاشرة (  

  یتعین على كل متدخل احترام الزامیة أمن المنتوج الذي یضعه الاستهلاك فیما یخص:  

  نته.صیاو شروط تجمیعه و تغلیفه و تركیبته و ممیزاته 

 .تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتجات 
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 كذا كل و اتلافه و التعلیمات المحتملة الخاصة باستعماله و وسمه و منتوج عرض ال

 المعلومات الصادرة عن المنتج.أو الإرشادات 

 .1فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتج، خاصة الأطفال 

  بیانات أنواع السلعو الفرع الرابع: شروط 

قمع الغش و ، المتعلق بحمایة المستهلك 09/03) من القانون 03حسب المادة الثالثة (  

  حول البیانات المرتبطة بالسلعة هي كالآتي:

أو التماثیل أو  ورالصأو الممیزات أو العلامات أو الإشارات أو الكتابات أو كل البیانات   

بطاقة أو ملصقة أو سمة أو لافتة أو وثیقة أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف 

سندها، بغض النظر عن أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو معلقة مرفقة أو ختم أو 

  طریقة وضعها.

  هي:و ) 03هناك متطلبات خاصة حسب نفس المادة الثالثة (و   

ت نزاهة المبادلاو سلامة المستهلك و مجموع الخصائص التقنیة للمنتوج المرتبطة بصحة   

  التي یجب احترامها.و التي یحددها التنظیم 

  تشیر نفس المادة كذلك إلى سلامة المنتوجات:و   

أو بدون خطر، في مادة غذائیة لملوثات و وجود، في مستویات مقبولة أو غیاب كلي   

أیة مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة أو سموم طبیعیة أو مواد مغشوشة 

  2مزمنة.أو حادة 
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تسمح بالتمییز بین و الخصائص التي توجد في السلعة أو یقصد بها المزایا و نوع السلعة و   

  المنتجات من نفس الجنس.

أو لزراعیة  أما عن منشأ السلعة  فیقصد به بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات ا  

  من المنتجات الصناعیة.أو الطبیعیة 

السبب  والذي استوردت منه السلعة مباشرة مصدرها هالبلد  وأما عن مصدر السلعة فه  

 ومصدرها هأو أصلها أو منشؤها أو لذلك فإنه لا یكفي أن یكون نوع السلعة و الرئیسي للتعاقد، 

   السبب الرئیسي للتعاقد. وأحد أسباب التعاقد بل ینبغي أن یكون ه

ما تتكون منه من وحدات حسابیة و هو بینها الرقمي،  وأما عن المقصود بعدد السلعة فه  

الحساب الكمي  ومائة ثلاجة كهربائیة، أما عند مقدار السلعة فهأو كالف جهاز تلفزیون 

ما یعرف به قدرها من ناحیة و للبضاعة بالنظر إلیها على أنها وحدة واحدة، أي مبالغ البضاعة 

یر السلعة عن طریق أسلوب تقد وموزون، أما عن مقیاس السلعة فهو مكیل و الكم من معدود 

تستخدم هذه الطریقة في السلع التي تقبل القیاس بهذه و وحداته، و استعمال أدوات القیاس كالمتر 

  الطریقة كالمنسوجات.

أسلوب تقدیر للسلعة عن طریق استخدام أدوات الكیل كالكیلة  وأما عن كیل السلعة فه  

م آلات الوزن المعروفة وزن السلعة یكون عن طریق حسابها بواسطة استخدو القدح، و 

طریقة تقدیر لقوة السلعة باستخدام المقاییس  والمقصود بطاقة السلعة هو وحداته، و كالكیلوغرام 

ة فیقصد به مجموع العناصر الداخلة في عالفنیة التي تستخدم لهذا الغرض، أما عن عیار السل

  1الثمینة كالماس.المجوهرات أو الفضة أو سة كالذهب یتركیب السبائك من المعادن النف
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  الطبیةو المبحث الثاني: جرائم الخداع في المواد الغذائیة 

وسیلة المجتمع لمواجهة الظواهر التي تنال بآثارها الضارة  ولما كان التشریع ه  

الغش التي یعمد إلیها بعض ذوي النفوس و لما كانت ظاهرة التدلیس و المواطنین الأبریاء، 

یریدون تحقیق و النوایا السیئة ممن یسعون في الأرض فسادا یبتغون عرض الدنیا و المنحرفة 

غیرها أو العقاقیر الطبیة و المواد الغذائیة،  شغأو الربح الحرام، عن طریق خداع الموطنین 

ما یمكن أن یترتب على ذلك من آثار تضر بصحة بعض المواطنین، لضاربین عرض الحائط 

لما كانت الدولة و مشاعر إنسانیة، أو ضمیر أو یردهم وازع من دین  قد تؤدي بحیاتهم دون أنو 

الحفاظ على صحتهم بالتصدي لأي فعل یمكن أن یمثل و تحرص على حمایة حیاة المواطنین 

المحصولات الزراعیة و الأدویة و لما كان العدوان المتمثل في غش الأغذیة و عدوانا علیهم، 

ته الإجرامیة العادیة نوعا من الغدر بالمستهلكین المنتجات الصناعیة یعتبر فضلا عن صفو 

موزعها، فضلا عما تمثله هذه و یستعملون هذه المواد واثقین من أمانة منتجها أو  لوناو یتنالذین 

الشرفاء، الأمر الذي و الأمناء و التجار و المنتجین و الجرائم من منافسة غیر مشروعة للمستوردین 

یؤثر على اقتصاد الدولة كله، كان واجبا على المشرع أن یتدخل لردع هذه الفئة المنحرفة 

المنتجات و الأبریاء، لتحقیق مصالح المستهلكین في الحصول على السلع  ینلحمایة المستهلكو 

  1غش.أو دون خداع 

  ل: ماهیة الخداعوالمطلب الأ 

أو الخداع في السلع المبیعة و إن النصوص العقابیة السابقة، ترمي إلى قمع الغش   

غش و من أجل توسیع نطاق هذا القمع، فإذا المشرع لم یكتف بعقاب من قام بخداع و الخدمات، 

كذا على المساعدة في القیام بالخداع و الخداع  لةاو محالمتعاقد الآخر، بل عاقب أیضا على 

قوانین أخرى كثیرة لعل اهمها قانون و ئم توزعت أحكامها بین قانون العقوبات الغش، هاته الجراو 

                                                             
  .184ص ،السابق المرجع،أحمد محمد محمود خلف  1



 

 
30 

 

المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم و قمع الغش، و ، المتعلق بحمایة المستهلك 09/03

  1قمع الغش.و المتعلق برقابة الجودة  1990ینایر  30

  ل: تعریف الخداعوالفرع الأ 

خدیعة و ...خلقه حال، یقال خدع فلان، تغیر بغیرتغیر من  ویعرف الخداع لغة: ه  

  2أراد به المكروه من حیث لا یعلم.و أظهر له خلاف ما یخفیه 

أكاذیب من شأنها إظهار الشيء على غیر أو یمكن تعریف الخداع بأنه القیام بأعمال و   

  3الواقع.و علیه في الحقیقة  وإلباسه مظهرا یخالف، ما هأو حقیقته، 

بعض الحیل البسیطة التي أو یمكن كذلك تعریف الخداع بأنه القیام ببعض الأكاذیب و   

إلباس الشيء مظهرا  وهأو مخالف للحقیقة،  ومن شأنها إظهار الشيء موضوع العقد على نح

تصرف من شأنه إیقاع أحد المتعاقدین في الغلط  وهأو الواقع، و علیه في الحقیقة  ویخالف ما ه

الخدمة أو للخدمة على الاعتقاد بأن هذه السلعة أو حمل المشتري للسلعة  وهأو حول السلعة، 

على ذلك یتحقق الخداع بقیام الاعتقاد الخاطئ لدى المتعاقد و لها من السمات ما یفوق الحقیقة 

یهدف و الصفات في حین أنها غیر موجودة به و بأن الشيء محل العقد تتوافر فیه بعض المزایا 

لك الحصول على القیمة المالیة عن طریق إبدال الشيء الذي وقع علیه الجاني من وراء ذ

  4اختیار المشتري لشيء أقل من قیمته.
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  الفرع الثاني: أركان الخداع

  لا: الركن الماديأو 

أن یخدع  لاو یحأو من قانون العقوبات الجزائري على "كل من یخدع  429تنص المادة   

  المتعاقد:

في نسبة المقومات أو في التركیب، أو في الصفات الجوهریة، أو سواء في الطبیعة   

  اللازمة لكل هذه السلع،

  مصدرها.أو سواء في نوعها   

  1في هویتها".أو سواء في كمیة الأشیاء المسلمة   

على ذلك یجوز أن یرتكب الخداع بواسطة الغیر، كما یجوز أن ینجم عن استعمال و   

  ا حقیقیا.خداع، بشرط ان تشكل هذه الوسائل وسائل تدلیسیة

یستوجب لقیام هذه الجریمة أن تقع وسائل الخداع على إحدى الخصائص المنتوج التي و   

یكاد یغطي هذا التعداد جمیع فرضیات الخداع المعروفة و من ق ع ج  429عددتها المادة 

  هي:و عملیا 

 في طبیعة السلعة: كبیع شمعدان من نحاس فإذا به من حدید مطلي بالنحاس. الخداع 

  :علم  والصفات الجوهریة هي تلك الصفات التي لو الخداع في الصفات الجوهریة

 الخدمة ما كان لیقدم على التعاقد.أو المتعاقد انعدامها في المنتوج 

متري و كالخداع في العداد الكیلهذه الحالة من الخداع هي الأكثر شیوعا في القضاء: و   

  في بیع مواد غذائیة انتهى تاریخ صلاحیتها.أو الخداع في سنة صنعها، أو للسیارة 
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سمات منتجات معینة، و قرارات تحدد خصائص و قد أصدر المشرع الجزائري مراسیم و   

  تحت تسمیات محددة، بهدف تجنیب المستهلكین الوقوع في الخداع.

في نسبة المقومات اللازمة للمنتوج، كإعطاء بیانات خاطئة أو یب كذلك الخداع في الترك  

  1غیر صحیحة تتعلق بتركیب منتوج نسیجي.و 

أكاذیب من أو منه فإن الركن المادي في جریمة الخداع، یتكون من القیام بأعمال و   

علیه في الحقیقة  وإلباسه مظهرا یخالف ما هأو شأنها إظهار الشيء على غیر حقیقته، 

ینشأ من أي تصرف من شأنه إیقاع أحد المتعاقدین في الغلط حول السلعة، لكن و الواقع، فهو 

یجب حتى تقوم الجریمة، أن ینسب فعل الخداع على حالة من الحالات التي عدتها المادة 

  التوسع فیها.أو من ق ع المذكورة أعلاه على سبیل الحصر فلا یجوز القیاس علیها  429

إذا كان القانون لم یحدد المقصود بالسلعة، و أن یكون دائما سلعة، محل الخداع یجب و   

سواء و صناعة، أو إلا أن الفقه متفق على أنها كل منقول یكون محلا للتعامل ناتج عن زراعة 

غازیا، كما یجب أن یكون محل الخداع منقولا دائما، فالتدلیس الواقع أو سائلا أو كان صلبا 

قانون المدني مهما كان جسیما كبیع منزل أیل للسقوط بعد إیهام على عقارات یخضع لقواعد ال

  مشتریه أنه في حالة جیدة.

لكن المبالغة في إطناب السلعة لا یعتبر خداعا، ما دامت المبالغة تدخل في حدود و   

  المألوف في التجارة، بحیث یستطیع الشخص المتوسط أن یتبینها.

أو كان شفویا، و لو معینة لوقوعها فمجرد الكذب جریمة خداع المتعاقد لا تتطلب وسیلة و   

بحقیقتها أو كان بإماءة من الرأس للإجابة مثلا على سؤال من المشتري خاص بنوع البضاعة و ل
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في للإحاطة أو تجرید فعل الخداع من الطرق التي تستعمل فیه، یكون النص و بعددها، أو 

  1بجمیع حالات الخداع على ایة طریقة وقع.

إما وفقا و تتحدد هذه العناصر إما بالتركیب الذي تحدده اللوائح للمنتوج إن وجدت، و   

أو  واتیرإما بالرجوع إلى عناصر متفرقة كالفو إما بالرجوع إلى بیانات العقد، و للعادات التجاریة، 

  المقومات اللازمة للمنتوج. التي تتضمن أحیاناو الإشهار 

مهما كانت وسیلة الخداع المستعملة و العدد، أو الكیل أو سواء في الوزن  الخداع في الكمیة:

  في تعدیل هذه العناصر.

بكل وسیلة و یم السلعة، لفي هذه الحالة یمكن تصور وقوع الخداع إما بفعل من یقوم بتسو   

  خلط مادة جامدة مع أخرى.أو ذلك بإضافة و الكیل أو ترمي خداعا منه إلى رفع الوزن 

المنتوج: كتاجر یشتري من فلاح منتجاته الزراعیة، أو لعة إما بفعل من یتلقى السو   

یتحقق الشروع في الجریمة بمجرد و لمستهلك یزور عدادا ما، أو یتعمد ارتكاب خطأ في الوزن، و 

الكیل غیر صحیحة أو سلعا تحتوي على بیانات الوزن  -بفرض البیع–قیام البائع بعرض 

  للمنتوج. يكوجود اختلاف بین الوزن الحقیق

كعرض خباز لخبز بوزن أقل عما كان یجب أن یكون علیه و الوزن المبین على الغلاف و   

  وفقا لعادات المكان.

یتحقق الخداع في كمیة الخدمات كما في طلاء عمارة بعدد من الطبقات أقل من العدد و   

  .Devisالمبین في المقایسة، 

  ة في العقد.نلمبیذلك بتسلیم سلعة اخرى غیر تلك او  الخداع في هویة الأشیاء:
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من قانون العقوبات على عدة ظروف مشددة لهذه الجریمة تؤدي  430قد نصت المادة و   

هي: استعمال الوسائل احتیالیة من أجل خداع المستهلك، و إلى رفع العقوبة إلى خمس سنوات 

  1أدوات قیاس غیر صحیحة.أو بیانات كاذبة، أو 

 السلوك المادي المكون لفعل الخداع: .1

أقوال یقوم بها الجاني بقصد أو یتمثل السلوك المادي المكون لفعل الخداع إما بأفعال   

الصفات التي كان المجني علیه یتوقع أو إیقاع المتعاقد الآخر معه في غلط حول حقیقة السلعة 

  دها فیها عادة.و وج

عة بطاقات كاذبة على السلأو یتم الخداع بالفعل بأن یقوم الجاني بوضع علامات و   

البیانات في وسائل الإعلام المختلفة، بل یتصور أن أو یقوم بنشر هذه العلامات أو المبیعة، 

وقع بناء و یتحقق الخداع بالإیماء إذا كان للإشارة دلالة إصلاحیة معروفة ففهمها المجني علیه 

نتیجة لذلك یتصور أن یكون الشخص الأصم الأبكم مجني علیه في جریمة و علیها في الغلط، 

ذلك بأن و العناصر الداخلة في تركیبها، أو قد یشمل هذا الكذب حقیقة السلعة و خدع المتعاقد، 

خالیة من هذه المواد، كما یشمل  ةتكون في الحقیقو یدعي الجاني أنها تتكون من مواد معینة 

ة عند قیام البائع یقد یتم ذلك شفاهو مكان معین على غیر الحقیقة  ذلك ادعاء صنع السلعة في

أن یتم الخداع وقت التعاقد، فإن كانت السلعة و كل ما یشترط هو بعرض السلعة على المشتري، 

  معروضة للبیع جاز ان یقترن الخداع بهذه الأفعال.

الآخر  یهدف الجاني عادة من جراء الخداع إلى إدخال اللبس في أذهان الطرفو   

جزئیا عن تلك التي أو ذلك لتسلیمه سلعة تختلف كلیا و المتعاقد معه بقصد إیقاعه في الغلط 

  تعاقد علیها.
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التي تنشر في وسائل الإعلام من قبیل الخداع المعاقب و لا تعتبر البیانات المبالغ فیها و   

 1علیه طالما أنها اقتصرت على ذلك.

 معیار جسامة الخداع: .2

أسالیب التدلیس التي تكون فعل الخداع في ما بینها من حیث صلاحیتها للتأثیر  تختلف  

  خبرتهم.و درجة ذكائهم  تاو تتفعلى أشخاص 

فیها ما و بعضها قد یؤثر على أشخاص متوسطي الذكاء، و فبعضها لا یؤثر على سذج،   

دلیس صالحا قد ینخدع به شدید الذكاء، فأي درجة من السبك یتطلب الشارع لیكون أسلوب الت

  لیقوم به فعل الخداع.

ذكاء من استعمل قبله، و فطنة و یذهب الرأي الراجح إلى قیاس جسامة التدلیس بدرجة   

ذلك و بالتالي فعل الخداع إذا كان من شأنه التأثیر على المجني علیه بالذات، و فالتدلیس یقوم 

الضابط الذي و فطنة، و بصرف النظر عما إذا كان من شأنه خداع غیره مما هم أكثر منه ذكاء 

لكن یشترط ألا و في الغلط، وقوع المجني علیه فعلا  ویعرف به بلوغ التدلیس هذه الجسامة ه

یكون المجني علیه مفرط في الاستسلام لأكاذیب المتهم، إذ كان من الیسیر علیه أن یكتشف 

 2ذلك.ببذل القلیل من الحیطة، فإذا فعل الخداع لا یتوافر  ویس لالتدل

  ثانیا: الركن المعنوي

إن جریمة الخداع في القانون الجزائري هي جریمة عمدیة حیث یظهر تطلب سوء القصد   

الراجح انه و إن كان یغیب في فقرات أخرى، و صراحة في بعض الفقرات في المواد السابقة، 

  لتوافر اركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم.یتطلب و شرط عام، 
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إنه یقع على و بناء على ذلك لا یعاقب الجاني فقط، إلا إذا ثبت لدیه قصد الخداع، و   

  الظروف المحیطة ما یدل على سوء نیة الجاني.و القضاة أن یلتمسوا بین عناصر الدعوى 

أن و تعمد و الخداع عن قصد  إن انعدام مراقبة السلعة المبیعة أصبح یماثل في خطورتهو   

  غیر الشرفاء.و ذات العقوبة ینبغي تسلیطها على المحترفین المهملین 

مستوحي من  ولیس غریبا، فه يیضاف إلى ذلك أن هذا التوجه في القضاء الجزائ  

الحدیثة التي ابتدعها القضاء المدني في مجال العیوب الخفیة، بما یذهب إلیه  الأفكار الحمائیة

أنه في قانون العقوبات كما في القانون المدني، و من تشبیه البائع المحترف بالبائع سيء النیة، 

  مراقبة المبیع قبل البیع.و فإن المحاكم ترى ان المحترف یقع علیه الالتزام بفحص 

نقله إلى القانون الجنائي قواعد القانون  لةاو مح والاتجاه السابق هأهم ما یلاحظ على   

هذا الحل حتى و كان لا یعلم و لو المدني التي تقضي بمسؤولیة البائع عن العیوب الخفیة، حتى 

تعویض الأضرار، فإنه یصعب القبول به في و إن كان یتلاءم مع أحكام المسؤولیة المدنیة و 

  مجال المسؤولیة الجنائیة.

یل على التاجر التحقق من حتیسحیث و عدم التبصر لا یماثل الغش، و ما أن الإهمال ك  

  1مئات البضائع الموجودة في مخازنه.

فجریمة خداع المتعاقد من الجرائم العمدیة التي یتطلب فیها القانون قصدا جنائیا، فیلزم   

لها ابتداء توافر القصد الجنائي، أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق الواقعة الجنائیة، مع العلم 

ض لا سبیل القانون لها مفتر العلم بتجریم و بأن القانون یعاقب علیها و بتوافر أركانها في الواقع، 

  ینبغي إقامة الدلیل الكافي علیه.و غیر مفترض،  وإلى نفیه، أما العلم بالواقع فه
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یتوافر القصد الجنائي في جریمة خداع المتعاقد بمجرد علم الجاني بأن الوسیلة التي و   

أن ینبغي منها الوصول إلى تلك النتیجة و یتبعها من شأنها أن تؤدي إلى خداع المتعاقد معه، 

  من قانون العقوبات المذكورة سلفا. 429دى صورها المنصوص علیها في المادة في إح

من ثمة یلزم لقیام القصد الجنائي ثبوت على المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق و   

لا یتحقق ذلك إلا بانصراف و إرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، و في السلعة، أو علیه 

أن یهدف من ذلك تحقیق النتیجة في إحدى صورها و إرادة الجاني إلى تحقیق الواقعة الإجرامیة، 

ما في ذلك و من قانون العقوبات مع العلم بأركان الجریمة،  429المنصوص علیها في المادة 

من كون البائع یعلم حقیقة عقاب القانون العقوبات مع العلم بأركان الخداع و من خدع المتعاقد، 

ل غیر مطابق للمواصفات عامالسلعة التي یبیعها كما یتوافر العلم متى كان الإنتاج محل الت

 1990ینایر  30المؤرخ في  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  5، حیث تنص المادة 1القیاسیة

  قمع الغش على أنه:و المتعلق برقابة الجودة 

اكتشاف عدم أو الخدمات أو قصد الاطلاع على المنتوجات "یقوم الأعوان بالرقابة   

أن تتمیز  بالتنظیمیة التي یجو المواصفات القانونیة أو /والمطابقة المحتملة للمقاییس المعتمدة 

  بها".

لم و لو فالبائع الذي یبیع سلعة بها عیب ثابت، فإنه لا یمكنه الاحتجاج بحسن النیة، حتى   

  الصانع لها. ویكن ه

هي تتوافر بمجرد علم الجاني بأن الوسیلة و لذلك یشترط توافر نیة الخداع لدى البائع، و   

التعاقد معه، بهدف الوصول إلى تلك أو التي یبتغیها من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك 

من قانون العقوبات المعدل  429النتیجة في أي صورة من الصور المنصوص علیها في المادة 

  المتمم.و 
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أداء الخدمة لأن جریمة أو یجب توافر القصد وقت وقوع الفعل، أي وقت إجراء البیع و   

  خداع المستهلك من الجرائم العمدیة الوقتیة.

بهذا فالقانون لا یعاقب إلا عن الخداع الذي یتحقق بطریق غیر المشروع كما لا یعاقب و   

التاجر إزاء المتعاقد الآخر فالخداع إذن جریمة أو الغلط الذي یقع فیه البائع أو على الجهل 

كان جسیما لا یعادل الغش، و لو مال حتى هحسن النیة یستبعد نیة الغش، كما إن الإو عمدیة 

على ذلك لا و فالإهمال أحد صور الخداع غیر العمدي، أما التدلیس فیفترض غشا عمدیا، 

یعتبر مخادعا إلا من كان سيء النیة أما إن كان یفتقد خطأ توافر صفة معینة في السلعة 

  على ثمن أعلى من قیمتها الحقیقیة بما لا یقوم الخداع، لأن الغلط یستبعد التدلیس.لیحصل 

لیس الغلط في و الغلط في الوقائع  ولكن یلاحظ أن الغلط الذي ینفي القصد الجنائي هو   

لقانون، عندما یرتكب المتهم الفعل معتقدا أن القانون لا یعاقب علیه، فهذا النوع من الغلط لا ا

ممكن أن ینشأ ذلك الغلط أیضا نتیجة الجهل بالقوانین قلیلة و یستبعد المسؤولیة الجنائیة، 

ؤكد حقا التسامح لا یأو من تسامح الإدارة، فهذا الجهل أو اللوائح، و كثرة القرارات أو الانتشار 

  1من ثم تقوم الجریمة على الرغم منه.و لا ینفي القصد و معینا للمتهم، 

قضى بأنه لما كان القصد الجنائي من أركان و بذلك یجب ثبوت القصد الجنائي فعلیا، و   

لا یصح القول بالمسؤولیة الافتراضیة إلا إذا نص الشارع و الجریمة، فیجب أن یكون ثبوته فعلیا، 

تفسیرها بما أو كان استخلاصا سائغا عن طریق استقراء نصوص القانون أو علیها صراحة 

  2الأصول المقررة.و صحیح القواعد و یتفق 
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  صور الخداعو الفرع الثالث: عناصر 

  العناصر المكونة للخداع:

ل أن یخدع أو یحأو من قانون العقوبات الجزائري "كل" من یخدع  429تجرم المادة   

  المتعاقدین:

  في نسبة المقومات أو في التركیب أو في الصفات الجوهریة أو سواء في الطبیعة

  اللازمة لكل هذه السلع.

  مصدرها.أو سواء في نوعها 

  في هویتها.أو سواء في كمیة الأشیاء المسلمة 

هي: وجود عقد، عدم و من هذا التعریف یمكن استخلاص العناصر المكونة للخدع   

  الصحة، سوء النیة.

 العقد: .1

مبادلة، أو إیجار أو ، عیؤخذ "العقد" من حیث طبیعته بمفهومه الشامل، فقد یكون عقد بی  

  الغالب أن یكون عقد البیع.و 

یستوي في ذلك أن تكون منتجات و أما موضوع العقد، فیتمثل في السلع بكل أنواعها،   

  غیرها.أو فلاحیة أو غذائیة 

 10سي "الخدمات" بموجب القانون المؤرخ في بالإضافة إلى السلع أضاف المشرع الفرن  

  .1978جانفي 

ما قضى به في فرنسا، و هو لا على المنقولات المعنویة، و لا ینطبق القانون على العقارات و   

  تقاس.و على أساس أن عبارة "السلع" تنطبق على الأشیاء المنقولة التي تعد توزن 

  مجرمة. لةاو المحلا یشترط أن یتم إبرام العقد باعتبار أن و   
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 عدم الصحة: .2

یشترط أن یكون الفاعل طرفا في العقد باعتبار أن المشرع یتحدث عن "المتعاقد"، الفاعل: 

من قانون الاستهلاك عن كل من خدع  213/1یختلف الأمر في فرنسا حیث تتحدث المادة و 

  لم یكن".أو "سواء كان طرفا في العقد 

  مؤدي خدمة.أو موزعا أو مستوردا أو لا تهم صفة الفاعل، فقد یكون منتجا و   

  في المیدان نجد ثلاث أسباب:و سبب عدم الصحة: قد یتحقق عدم صحة بأیة وسیلة،   

  :أو قد یكون بالكتابة (بیانات كاذبة في إعلان، في قارورة، بطاقة مطعم)، و الكذب

  ).ضاتاو مفشفویا (تأكید شفوي معبرا عنه من طرف البائع أثناء 

 الحقیقة: ومن هذا القبیل بائع مركبة الذي لا یعلم المشتري بوقوع  الكتمانأو  الإخفاء

كذلك الحال بالنسبة و إن تم إصلاح العطب الذي أصابها و حادث سابق أضر بها حتى 

للبائع، الذي یؤكد للمشتري أن المركبة لم یكسبها إلا مالكا واحدا في حین أنها انتقلت 

 من مالك إلى آخر.

 حیوان كمیة غیر عادیة من الأغذیة عشیة بیعه بغیة  لةاو منمن هذا القبیل و : راتاو المن

كذلك الحال في مجال المشروبات الغازیة استعمال و الزیادة في وزنه قبل عملیة الوزن، 

 1قارورة علامة معروفة مثل "كوكا كولا" لمشروب غازي عادي.

 ة المحددة في موضوع عدم الصحة: یجب أن ینصب عدم الصحة على عناصر السلع

 هي:و من قانون العقوبات الجزائري  429نص المادة 

  :مة إذا بیعت مادة المارغرین هي التي تكسب خصوصیتها، فتقوم الجریو طبیعة السلعة

العسل الاصطناعي و زیت المائدة على أساس أنه زیت الزیتون، و ساس أنها زبدة، أعلى 

 على أساس انه عسل طبیعي.
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  المقومات اللازمة: تقوم الجریمة إذا كان المنتوج المباع لا یتناسب مع نسبة أو التركیب

مقرر في اللوائح التنظیمیة، كأن یباع جوهر اصطناعي على أساس أنه جوهر  وما ه

طبیعي، كما یقوم الخدع في نسبة المقومات اللازمة إذا كان تركیب المنتوج مطابقا غیر 

الحال بالنسبة للمنتجات التي انتهت  ون، كما هأن بعض مواده فقد فعالیتها، بفعل الزم

 مدة صلاحیتها.

  :الحال بالنسبة  والنباتات، كما هو ما یمیز مختلف اصناف الحیوانات و هو نوع المنتوج

 لمن یبیع حصانا عادیا على أساس انه اصیل.

  :یذكر و إنتاجه، أو یتعلق الأمر غالبا بمنشأ المنتوج، أي مكان صنعه و مصدر المنتوج

 مصدر عادة في حزم المنتوج.ال

  :من ثم و العدد، و الحجم و الكیل و یقصد بعبارة "الكمیة"، على سعتها، الوزن و كمیة المنتوج

 وعددها أقل مما هأو حجمها أو قیاسها أو تقوم الجریمة إذا كان وزن السلعة المسلمة 

 مذكر في حزمها.

  :ون شراء سلعة من علامة لى علامة السلعة، كأن یرغب زبو تعني الدرجة الأو الهویة

 تسلم له سلعة تحمل علامة أخرى.و معینة 

  :1یشمل هذا المفهوم معظم الخصائص الأخرى.و الصفات الجوهریة 

فالصفات الجوهریة تحوى كل الخصائص التي یمكن للمشتري أن یضعها نصب عینیه   

  عدیدة. تطبیقاتلها و لحظة إبرام العقد، 

خداعة كأن یباع مشروب عصیر فواكه تحت علامة  فقد یتعلق الأمر باستعمال علامة  

  "رویبة" في حین أنه مشروب بدون علامة.

بائع و حال بائع السیارات الذي یكتم حادثا سابقا،  وقد یتمثل في إخفاء صفة، كما هو   

التاجر الذي یبیع عسلا و لوحة زیتیة یسلم للمشتري شهادة نسبة اللوحة إلى راسمها مزورة، 
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بالمقابل قضى في فرنسا ان الخدع في و على أساس أنه عسل طبیعي صافي، ممزوجا بالسكر 

  1القیمة لا یعد خدعا في صفة جوهریة.

یكفي لقیام جریمة الخداع أن یكون الغلط الذي دفع البائع المشتري إلیه متعلقا بطبیعة و   

العناصر الداخلة في تركیبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام أو صفاتها الجوهریة أو السلعة 

  2السبب الرئیسي في التعاقد. ولا یلزم أن یكون هذا الغلط هو الصفقة، 

أن یخدع المتعاقد سواء  لاو یحأو المشرع الجزائري العقوبة لكل من یخدع  ظقد غلو   

  شرع فیها قد ارتكبا.أو وقعت الجریمة 

  غیر مطابقة.أو بأدوات أخرى خاطئة أو الكیل أو سواء بواسطة الوزن   

أو المقدار أو وسائل ترمي إلى  تغلیط عملیة التحلیل أو الیة یسواء بواسطة طرق احت  

 ولو المنتجات أو حجم السلع، أو وزن أو التغییر عن طریق الغش تركیب أو الكیل أو الوزن 

  قبل البدء في هذه العملیات.

إلى أو صحیحة و بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة  سواء  

  مراقبة رسمیة لم توجد.

  من قانون العقوبات. 430هذا حسب المادة و   

 سوء النیة: .3

  لا بد من اثباتها إذ لا محل لقرینة سوء النیة.و سوء النیة ضروریة لقیام الجریمة   

ت هذه القاعدة في عدة مناسبات، غیر أن هذه كان لمحكمة النقض الفرنسیة أن أكدو   

  في المیدان التطبیقي. نالقاعدة تعرف حدی
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عدم مراقبة البضاعة، یمكن أو الجاني  ناو تهو : ثمة ظروف خاصة لا سیما إهمال لاأو 

القضاة استخلاص منها سوء النیة، إجمالا، فإن الخطأ الاحتمالي یشبه الخطأ في حد ذاته مما 

  التسلیم بقرینة سوء النیة.یؤدي إلى 

نسجل و تطبق القرینة الواقعیة حسب طبیعة الوظیفة التي یشغلها العون محل المتابعة،  ثانیا:

في القضاء الفرنسي تشددا أكثر عندما یتعلق الأمر بالمحترفین مقارنة بمن یعیدون البیع، كما 

في المؤسسة مقارنة بمن  نسجل تشددا اكثر عندما یتعلق الأمر بالعون الذي یتمتع بسلطات

  1یفتقر إلى أیة سلطة.

  لا: ذاتیة السلع بتسلیم سلعة غیر متعاقد علیهاأو 

المتعلق بحمایة  25/02/2009ي فالمؤرخ  09/03من قانون  68لقد جاء في المادة   

  قمع الغش ما یلي:و المستهلك 

من قانون العقوبات، كل من یخدع  429بالعقوبات المنصوص علیها في المادة  یعاقب  

  طریقة كانت حول:أو أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة  لاو یحأو 

 .كمیة المنتوجات المسلمة 

 .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا 

 .قابلیة استعمال المنتوج 

  مدد صلاحیة المنتوج.أو تاریخ 

  المنتظرة من المنتوج.النتائج 

  الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج.أو طرق الاستعمال 

ما تحتویه من أو وهریة صفاتها الجأو طبیعتها أو إذن یتحقق الخداع في حقیقة السلعة   

صفات أو ذلك بقیام المتعاقدین بین الطرفین على سلعة تتوافر فیها میزات و ة، ععناصر ناف
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الصفات فیها، أي أن المتعاقد قد و معینة على أي وجه من الوجوه، ثم یتبین انتفاء هذه المیزات 

كانت من الأمور التي وصفها و خدع في اعتقاده بأن السلعة تتوافر فیها خصائص معینة، 

  المتعاقد في اعتباره عند إبرام العقد.

على أو جسم السلعة  یقصد بالخداع في هذه الحالات ذلك الخداع الذي یقع علىو   

الغلط  وعبارة عن تغییر جسیم في خصائص الشيء المبیع ه وجوهرها أي على مادتها، فه

یشمل الغلط الذي لا یقع على  والمادة فهأو الذي یقع على الشيء نفسه، أما الغلط في الجوهر 

طبیعة  یمكن أن یعتبر خداعا فيو لكن یقع على العناصر المكونة لهذا الشيء و الشيء ذاته 

صفات السلعة بحیث تتغیر طبیعتها فلا تصلح أو الشيء التغییر الجسیم في خصائص 

إنتاج أو في هذه الحالة یكون إزاء جسم آخر مغایر تماما و للاستعمال  الذي أعدت من أجله 

  1جدید.

أشیاء و قیمیة، أو تنقسم الأشیاء من حیث طریقة تعیینها إلى نوعین أشیاء معینة بالذات و   

  هي التي تعین بغیر الذات.و مثلیة 

الأشیاء القیمیة هي التي یتمیز كل منها عن غیره بصفة خاصة تعینه تعیینا ذاتیا یجعل   

سنة و صافها الممیزة من حیث نوعها أو ذلك كالسیارة تعین بو غیره لا یقوم مقامه في الوفاء، 

لآلة المیكانیكیة تعین بذكر نوعها كذلك او المحرك الخاص بها، و رقم تسلسلها، و لونها و صنعها 

خصائصها الفنیة و صنعها و الآلات الكهربائیة تعین بذكر نوعها و صافها الممیزة الأخرى، أو و 

  غیرها من الصفات التي تمیزها عن غیرها.و كالقدرة الكهربائیة 

  تعیین الأشیاء المثلیة:

مقارب لها في القیمة بحیث یقوم أو  اومسالأشیاء المثلیة التي یوجد لها نظیر من جنس   

الشعیر و الحاصلات الزراعیة كالقمح و الفضة و بعضها مقام بعض عند الوفاء وذلك كالذهب 
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الكتب المطبوعة من طبعة واحدة، و الكراسات التي من نوع واحد و الأدوات المكتبیة كالأقلام و 

المقاس أو الكیل أو الوزن أو بیان مقدارها بالعدد و یجب أن تعین في عقد البیع بذكر نوعها و 

قد یذكر المقدار بوجه و مئة قنطار من القطن، و ألف دینار من الفضة و ئة صاع من القمح اكم

  حدا كبیرا. زاو التجنقصا على أن لا یبلغ هذا أو زیادة  زاو التجالتقریب فیسمح ذلك بشيء من 

أن تعین درجة جودة جب و فیما بینها من حیث الجودة  تاو تتفإذا كانت الأشیاء المثلیة و   

یمكن استنباطها من ظروف و المنتوج، بید أنه لا یشترط أن یعین الطرفان هذه الجودة صراحة، 

  إلا فیفترض أنهما قصدا أن یكون المبیع من درجة متوسطة.و بالرجوع إلى العرف أو التعاقد 

تتسلم و علیها الطرفان "عینة" یتفق أو ث كثیرا أن تعین درجة جودة المبیع بنموذج دحیو   

یلزم تسلیم المبیع و إلى شخص عدل فتتحدد بهذه العینة درجة الجودة أو عند التعاقد إلى أحدهما 

لم یكن له أن یطالب المشتري بأداء و إلا كان البائع مخلا بالتزامه و من صنف مطابق للعینة، 

  الثمن. وهو المقابل 

ى من صور التجریم بأن یكون ما سلم من البضاعة لو اع في الصورة الأخدیتحقق الو   

الا على ذلك فقالت "كأن ثقد ضربت المذكرة الإیضاحیة للقانون مو غیر ما تم التعاقد علیه، 

  1یختار حصانا معینا ثم یسلمه البائع حصانا آخر".و یدخل المشتري اصطبل البائع 

  طبیعة وصفة السلعة الجوهریةو ثانیا: حقیقة 

  حالة السلعة سریعة التلف: في

المتعلق بحمایة و  25/02/2009المؤرخ في  09/03من القانون  4-1حسب المادة   

  قمع الغش فقد جاء في صیاغة هاته المادة ما یلي:و المستهلك 
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أو حجمه أو كمیته أو وزنه أو بالنظر إلى طبیعته أو إن كان المنتوج سریع التلف و "  

أو شمع ثم ترسل فورا إلى المخبر المؤهل لإجراء التحالیل تو قیمته، تقتطع عینة واحدة 

  بموجب هذا القانون". بالتجار أو الاختبارات 

  لى من قانون العقوبات فقد جاء فیها:و الفقرة الأ 429أما المادة   

  أن یخدع المتعاقد: لاو یحأو "كل من یخدع   

  نسبة المقومات  فيأو في التركیب أو في الصفات الجوهریة، أو سواء في الطبیعة

 اللازمة لكل هذه السلع...".

إذن یكون الخداع في حقیقة السلعة مثلا كأن یسلم البائع صورة من محل الرسامین   

اشتراها على هذا و العادیین بینما یكون المشتري قد فهم أنه من ریشة لرسامین المشهورین 

  الأساس.

عبارة عن تغییر جسیم  والشيء هالخداع في طبیعة و أما عن الخداع في طبیعة السلعة   

إما ألا یجعله كلیة صالحا و لى و في خصائص الشيء المبیع بحیث إما أن یفقد طبیعته الأ

د من أجله بحیث یعتبر في الحقیقة أنه تحول إلى شيء ذي طبیعة أخرى عللاستعمال الذي أ

  أي یعتبر أنه ناتج جدید.

كلاها، أو من إحداها  وع أنها تخلمثال ذلك وصف سلعة بأنها ذات مواصفات معینة م  

لیس أي تغییر یجعل السلعة أقل جودة، أما وصف میاه صناعیة و فالأمر یتعلق بتغییر جسیم 

بأنها معدنیة، فلا یعتبر الأمر متعلق بتغییر في الطبیعة ما دامت المیاه الصناعیة تحتوي على 

  1نفس العناصر التي تحتوي علیها المیاه المعدنیة.

الوقائع المكونة لجریمة الخداع في طبیعة الشيء هي من المسائل الموضوعة تقدیر و   

  التي یختص بتقدیرها القاضي.
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أما الخداع في الصفات الجوهریة للسلعة فیقصد بها تلك الصفات الرئیسیة التي   

تقوم علیها القیمة الحقیقیة للسلعة من وجهة نظر  التيو یتضمنها الشيء موضوع التعاقد 

ما كان لیتعاقد عند و ها المتعاقد في اعتباره عند التعاقد ضعو المتعاقد أي تلك الصفة التي 

لكن یجب أن یكون أحد و لا یلزم أن تكون هذه الصفة هي السبب الأساسي للتعاقد و تخلفها 

  1الأسباب الدافعة إلیه.

مسألة اعتباریة تختلف باختلاف الأشخاص  ویة للشيء المبیع هكما أن الصفات الجوهر   

غالبا ما یرجع في تحدیدها إلى طرق تحكمیة  تدفع و الأغراض التي دفعت إلى التعاقد و العقود و 

هي حالة إن كانت تتفق مع طبیعة عمل و القاضي دائما إلى التدخل في تفسیر الاتفاقات 

  2طبیعة عمل القاضي الجنائي.القاضي المدني فهي غیر مستساغة مع 

أما الخداع في الصفات الثانویة للسلعة فإنه لا یخضع للعقاب لأن القانون الجنائي لا   

هذا غیر محقق في و یعاقب إلا على الوقائع الجسیمة التي تؤدي إلى أضرار ملموسة للمتعاقدین 

  الصفات الثانویة للسلعة.

ات الجوهریة إذا قام الجاني ببیع سیارات قد قضي في فرنسا بتحقیق الخداع في الصفو   

أجریت علیها بعض و سیارات سبق ارتكابها حادث أو نقل مستعملة على أنها سیارات جدیدة 

  الإصلاحات على أنها سیارة جدیدة.

قضي أیضا بأن الخداع في رتبة القطن المتفق علیها بین المتعاقدین تكون في القانون و   

التعبئة الخادعة فإنها تعتبر خداعا في و عدم التناسق و برتب أدنى  خداعا في حقیقته، أما الخلط

خداعا كذلك في و ما یحتویه من عناصر نافعة، و الجوهریة، و طبیعة وصفات القطن الأساسیة 

  العناصر الداخلة في تركیبه كما هي معرفة به في القانون.
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ر العناصر النافعة أما عن الخداع في العناصر النافعة للسلعة البیان كذبا عن مقدا  

في  ةمقدار  العناصر الداخلو عبارة عن البیان كذبا عن وجوده  والداخلة في التركیب فه

مثال ذلك قیام تاجر ببیع شیكولاتة تحت اسم معین و  ،1التركیب بغض النظر عن كونها نافعة

أقل جودة مما و  اوالكاكهي في الحقیقة لا تحتوي إلا على كمیة من و یعلن عنها بأنها ممتازة و 

  یجب أن یدخل عرفا في صناعة الشیكولاتة التي تباع تحت هذا الاسم المعین.

العناصر النافعة مختلفا في أو فتقوم الجریمة حول التركیب بمجرد أن یكون التركیب   

به صراحة ولا یهم أن تكون هذه السلعة للغرض الذي خصص  حكمیته عن المسمو أو درجته 

أو العنصر غیر التصحیح ثابتا في العقد أو لها من عدمه ، ولا یشترط أن یكون هذا التكوین 

 مشروطا فیه، أما إذا لم تحدد هذه المواصفات فتقوم الجریمة بمجرد مخالفة ، السلعة لما سبق

  2تعاقد بمقتاضاها.العینة التي تم الأو ان أعلن عنها و 

  ثالثا: نوع ومصدر السلعة

بحمایة  والمتعلق 25/02/2009المؤرخ في  09/03من قانون  11تنص المادة   

  نه: أالمستهلك وقمع الغش على 

"یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك ، الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث   

وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة 

  وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره والنتائج   

المرجوة منه والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنفه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه 

  وكیفیة استعماله وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي اجریت له".
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حیث ان نوع السلعة ویقصد به المزایا والخصائص التي توجد في السلعة وتسمح   

  بالتمییز بالمنتجات من نفس الجنس.

اما عن المنشأ السلعة وأصلها فیقصد به بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات   

  الطبیعیة.أو لزراعیة ا

  1.البلد الذي استوردت منه السلعة مباشرة وومصدر السلعة ه  

ومثال الخداع في ذاتیة السلعة إذا كان ما سلم منها غیر ما تم التعاقد علیه، ونوع   

أو مصدرها في الأحوال التي یعتبر فیها بموجب الاتفاق أو أصلها أو منشأها أو السلعة 

  المصدر المسند إلى البضاعة سببا أساسیا في التعاقد.أو الأصل أو المنشأ أو العرف، النوع 

مثلا كأن یتفق المشتري مع بائع الأقمشة على ان یبیعه قطعة قماش من الصوف من   

لى منها إلا أنه باعه صوفا من نفس النوع إلا أنه من الدرجة الثانیة و نوع معین ومن الدرجة الأ

  سلعة.فیكون قد غشه في ذاتیة ال

وإذا تقدم شخص إلى صیدلي مثلا بوصفة طبیة طالبا منه ، أن یبیعه الدواء المسطر   

كان سعر نوع الدواء و بها إلا أنه باعه بدیلا له فیعتبر ان ارتكب خداعا في ذاتیة السلعة حتى ول

الذي باعه له أقل من سعر الدواء المبین بالوصفة الطبیة ولم یحصل الصیدلي إلا على الثمن 

  2المحدد للدواء البدیل دون اي زیادة.

  رابعا: عدد مقدار ووزن السلعة.

أو الفقرة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري فإن كل من یخدع  430حسب المادة   

  أن یخدع المتعاقد ، فإن العقوبة تشدد حسب ما جاء في نص هذه الفقرة وهي كما یلي:  لاو یح
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أو المقدار أو لى تغلیط عملیات التحلیل اوسائل ترمي أو ء بواسطة طرق احتیالیة ا" سو   

 والمنتجات ولأو حجم السلع أو ووزن أو التغییر عن طریق الغش تركیب أو الكیل أو الوزن 

  قبل البدء في هذه العملیات".

الإحصاء الرقمي لها، أي ما تنطوي علیه السلعة أو والمقصود بعدد البضاعة التعداد   

ن ویدخل فیها العدادات وهي الأجهزة و كمائة برتقالة، مائة جهاز تلفزی من وحدات حسابیة

المستهلكة من التیار الكهربائي والكمیات المستهلكة من المیاه  طالمعدة لتسجیل عدد الكیلوا

  وحسب المسافة التي تقطعها سیارات الأجرة بالعداد.

الكمیة باعتبارها وحدة  الحساب الكمي للسلعة من ناحیة ووالمقصود بمقدار البضاعة ه  

  حدیقة فاكهة.أو ، كالمحصول الناتج من قطعة أرض من القمح 

استعمال أو والمقصود بمقیاس البضاعة یكون حین تقدیرها بمقاییس الكیل كالسلع ،   

  المقاییس الطولیة كالمتر.

والمقصود بوزن البضاعة یكون حسابها بآلات الوزن ویعرف مقدارها كالطن والقنطار   

  والكیلوغرام.

والمقصود بطاقة البضاعة تكون بحساب قوة احتمالها، وحساب قدرة الشيء ومدى قوة   

احتماله للاستعمال المعد له طبقا للمقاییس الفنیة كاستعمال الأمبیر في الطاقة الكهربائیة وكذلك 

، ومعرفة الواط والفولت وحساب عدد قوة الأحصنة لبیان قوة السیارة ومدى استهلاكها للوقود 

  قة الذریة والمفاعیل النوویة.اطاقة نواه الذرة في الط

الذي یقاس به غیره، وما جعل قیاسا ونظاما للشيء وذلك  ووالمقصود بعیار البضاعة ه  

  1في ما یحسب بهذا المقیاس كالذهب والفضة.
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  اد الغذائیة والطبیةالمطلب الثاني: ماهیة المو 

بسلامته أو یتمثل الضرر المنتشر في الانعكاسات السلبیة التي تلحق بصحة الشخص   

استعماله للأشیاء تحصل علیها من خلال شبكات توزیع المنتجات أو الجسدیة نتیجة لاستهلاكه 

حدود النسب  زهااو لتجأو ، وذلك بسبب احتواءها على مواد ضارة ما كان یجب أن توجد فیها ، 

  المسموح بها من هذه المواد.

، وعمق آثاره، وعدم  استلزامه وجود سلوك مسبباته اثةالضرر المنتشر بحدویتصف   

  غذائي من جانب الشيء.

طعم واللون والمواد الحافظة لفالمركبات التي دأب المنتجون على استعمالها، كمكسبات ا   

أصبحت مصادر خطیرة للأضرار الصحیة ، تضاف ، كلها الأغذیة الملوثة بالإشعاع النوويو 

إلى الوسائل التقلیدیة والمتمثلة في تغییر الصلاحیة وسوء التخزین ، وغش المواد المستخدمة 

  في الانتاج.

، یةاو مأسالتي تنخر في جسم الانسان نتائج  یةاو الكیمیتمخض عن استخدام هذه المواد   

  ما نعود لمناقشته لاحقا.و یویة للجسم ، وهحیث یكون لها آثار خطیرة على الوظائف الح

بالإضافة إلى ذلك فإن الضرر المنتشر لا یتطلب سلوك خارجي غذائي للشيء مسببه،   

اشتعال النار فیه، بل إن آثاره غالبا ما تحدث في هدوء في جسم الإنسان، وهنا أو  كانفجاره

كانت تلك المنتجات تنساب من  ، ولماانو الأتكمن الخطورة فغالبا ما ینتبه الشخص بعد فوات 

خلال شبكات التوزیع الكبیرة ، فإن الانعكاسات السلبیة لنفس المنتج غالبا ما تنتشر في منطقة 

  1جغرافیة واسعة ، وتطال عدد كبیر من الناس.

  

                                                             
  .7- 5ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص  1



 

 
52 

 

  ل: المواد الغذائیة.والفرع الأ 

  لا: تعریف المواد الغذائیة.أو 

مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي، ویقصد أو یقصد بكلمة الأغذیة آیة مأكولات   

أو طرحها أو تحضیرها أو أكثر من عملیات تصنیع الأغذیة أو الأغذیة أیة عملیة  لاو بتد

  تسلیمها.أو نقلها أو تخزینها أو عرضها للبیع 

في أو غیر صالحة للاستهلاك الآدمي أو الأغذیة إذا كانت مغشوشة  لاو تدویحظر   

الأغذیة غیر مطابقة للمواصفات وتعتبر الأغذیة غیر صالحة  حالة ما إذا كانت هذه

  1تالفة.أو فاسدة أو إذا كانت ضارة بالصحة  للاستهلاك الآدمي

  تعریف ثان للمواد الغذائیة:  

الحیوان، أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو یقصد بالمواد الغذائیة كل مادة معالجا جزئیا   

صنیع الأغذیة وتحضیرها المضغ وكل المواد المستعملة في تبما في ذلك المشروبات وعلك 

  مواد تبغ.أو مواد تجمیل أو ، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة ومعالجتها

وضع هذه المواد و  معنوي یتدخل في عملیةأو یشترط القانون على كل شخص طبیعي   

على ألا تضر بصحة اد الغذائیة والسهر و الغذائیة للاستهلاك التزام احترام الزامیة سلامة الم

كمیة غیر مقبولة بالتالي فیمنع بالخصوص أن تحتوي هذه المواد على ملوث بو المستهلكین، 

بالنظر غلى صحة البشریة والحیوانیة وخاصة فیما یتعلق بالجانب السام له، وفي هذا الصدد ، 

المتعلق  23/02/1991المؤرخ في  53/91من المرسوم التنفیذي رقم  5نصت المادة 

بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك أن یجب أن تكون المواد 

  لیة محمیة من كل تلوث یأتي من:و الأ
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  الحیواني.أو النفایات ذات الأصل البشري أو الحشرات والقوارض والحیوانات 

 .الماء المستعمل لسقي مناطق الزراعة 

 .أي مصدر آخر یمكن أن یشكل خطرا على صحة المستهلك 

، وإنما یجب على كل متدخل أن الغذائیة فحسبولا تقتصر إلزامیة النظافة على المواد   

یسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحیة للمستخدمین ، ولاماكن ومحلات التصنیع 

 للإتلافالتخزین وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها أو التحویل أو المعالجة أو 

  1فیزیائیة.أو كیمیائیة أو بواسطة عوامل بیولوجیة 

  ثانیا: حیازة المنتجات الغذائیة لغرض غیر مشروع.

من قانون العقوبات الجزائري والتي جاء في نصها ما یلي: " ... كل  433حسب المادة   

  من یحوز دون سبب شرعي:

  أو منتوجات فلاحیة أو مشروبات أو الحیوانات أو مواد صالحة لتغذیة الإنسان سواء

 مسمومة.أو فاسدة أو طبیعیة یعلم أنها مغشوشة 

 .سواء مواد طبیة مغشوشة 

  أو الحیوانات أو سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذیة الإنسان

 طبیة.أو منتوجات فلاحیة أو مشروبات 

  كیل أو خرى غیر مطابقة تستعمل في وزن آلات أأو مكاییل خاطئة أو زین مواسواء

 سلع".

من قانون العقوبات مراحل القمع التي  433لقد أتم المشرع الجزائري بمقتضى المادة   

، وذلك بعقابه على حیازة المحترفین في به على جریمة الخداع وجریمة الغشبدأها بعقا

  سیارات النقل إما: أو المحلات المهنیة 
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  مسمومة ، أو فاسدة أو طبیعیة مغشوشة أو لمواد الغذائیة، مشروبات، منتجات فلاحیة

 مواد طبیة مع علمه بذلك.أو 

 .أجهزة وزن غیر صحیحة 

 .أشیاء معدة للقیام بالغش 

  الأشیاء المذكورة سابقا هي المحل الذي تقع علیه هذه الجریمة.و وتعتبر المواد   

السامة وكذا المواد أو الفاسدة أو مشرع أن حیازة المنتجات المغشوشة ال رأى وقد  

دلیل واضح وخطیر على إمعانه في القیام بالأعمال  والمستعملة في الغش بین أیدي التاجر ه

غیر المشروعة، لذلك ذهب إلى تجریم هذه الأفعال قبل وقوعها ، غایته في ذلك الحیلولة دون 

  1ش والوقایة منها قبل حصولها.ارتكاب جرائم الخداع والغ

لغرض غیر مشروع بمعناها الخاص بأنها  لاو التدإذن فحیازة الأغذیة المغشوشة بقصد   

الركن المادي یتوافر حینما یكون و المعنوي، ، و على المال الركنین المادي  تكون لید الشخص

الركن المعنوي یكون بانصراف نیته إلى أن من حقه التصرف و ید الشخص،  لاو متنالمال في 

إنما ینطوي تحته الإحراز و أن لفظ الحیازة لا یقصد به الملكیة فقط و في المال تصرف الملاك، 

  لغیر سبب مشروع.

لغرض غیر مشروع بأن الحیازة  لاو التدأن جریمة حیازة الأغذیة المغشوشة بقصد أو   

كذلك الحیازة الناقصة التي تكون لحساب مالكها بعقد و السلعة،  القانونیة التي تكون لمالك

بالقرب من صاحبها وتحت سیطرته لا  سلعةالبالوكالة، أما مجرد الإمساك المادي أو كالودیعة 

أو حظر لیس في الحیازة في ذاتها بل حظر وصول السلعة المغشوشة ن الیعد مبررا للجریمة لأ

طریق التعامل فیها، أي عن طریق من لهم علیها السیطرة  الفاسدة إلى أیدي مستهلكیها عن

  الكافیة التي تسمح لهم بالتصرف فیها بالبیع.
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أو العرض أو بأنها الحیازة المحظورة التي تقع على الأشیاء التي تكون جریمة الغش أو   

لا فاسدة، فإن لم تكن كذلك فأو یجب أن تكون هذه المواد مغشوشة و البیع، أو الطرح للبیع 

  1محل للتجریم.

  ثالثا: أركان جریمة الحیازة في المواد الغذائیة

  الركن المادي:

أن تكون حیازتها لغرض و یتمثل الركن المادي لهذه الجنحة في فعل حیازة تلك المواد،   

  غیر مشروع.

هي: "وضع مادي ینجم عن أن شخصا یسیطر سیطرة فعلیة  القانون المدنيالحیازة في و   

  لم یكن".أو صاحب الحق  وعلى حق، سواء كان الشخص ه

قد و اصطلاح التملك، و أما الحیازة في القانون الجنائي فیستوي فیها اصطلاح الحیازة    

لا و الاختصاص و عرفتها محكمة النقض الفرنسیة: "بأنها الاستئثار بالشيء على سبیل الملك، 

كان محرز الشيء شخصا آخر نائبا و لو یشترط فیها الاستیلاء المادي، بل یعتبر الشخص حائزا 

  عنه".

الفاسدة، بدون النظر إلى أو النص یعاقب هنا من توجد بین یدیه السلعة المغشوشة و   

دون البحث في صحة هذه و دون البحث فیما إذا كان مالكا لها أم لا، و الحیازة القانونیة، 

  2كیة.المل

  من قانون العقوبات: 433لى من المادة و قد جاء في الفقرة الأو   

  كل من یحوز دون سبب شرعي:  
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أو منتوجات فلاحیة أو مشروبات أو الحیوانات أو سواء مواد صالحة لتغذیة الإنسان   

  مسمومة...أو فاسدة أو طبیعیة یعلم أنها مغشوشة 

لغرض غیر مشروع، نجد أن هذه  لاو التدفجریمة حیازة الأغذیة المغشوشة بقصد   

لأن نشاط الجانبي فیها یتكون من فعل إیجابي یتمثل في قیامه بعمل ینهي عنه  الجریمة إیجابیة

لغرض غیر مشروع، بمعنى أن تكون الحیازة غیر  لاو التدفعل الحیازة بقصد  وهو القانون 

  مشروعة فهي التي یجرمها القانون.

لغرض غیر مشروع من الجرائم الفعلیة،  لاو التدة بقصد جریمة حیازة الأغذیة المغشوشو   

مخزنه، أو إذ لا تتم إلا بفعل یصدر ممن انتوى التملك، كأن تكون المواد الغذائیة في محله 

  فیجب أن تكون الحیازة فعلیة، لأن الحیازة القانونیة وحدها لا تكفي.

وع من الجرائم لغرض غیر مشر  لاو التدجریمة حیازة الأغذیة المغشوشة بقصد و   

سلوك محظور  وهو المستمرة، بمعنى أن  الفاعل یعد مرتكبا لجریمته من وقت العلم بحیازته 

من أجل هذا فهي و یمتد في الزمن، و یصدر عنه، ذلك أن الحیازة بطبیعتها سلوك یقبل الدوام، 

  1لا تنقضي إلا بزوالها.و جریمة مستمرة تبقى ما بقیت الملكیة 

رغم منافاة ذلك لقاعدة التفسیر الضیق للنص العقابي، فإنه لما كانت غایة و لا شك أنه و   

نا لا هالمشرع قمع كل ما من شأنه أن یؤدي إلى الغش فإن ذلك یقتضي القول بأن لفظ الحیازة 

  ه المواد المغشوشة.عندإنما إلى الإحراز كذلك كما في حالة المودع و لى الملكیة فقط، ینصرف إ

المواد متواجدة بأماكن مخصصة أو الجریمة أن لا تكون هذه السلع  یجب لقیام هذهو   

أو رض عجریمة أو ا، لأنها إن كانت كذلك كنا بصدد جریمة الغش هأماكن ملحقة بأو للتجارة 
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جب القانون صراحة لقیام جنحة الحیازة، أن تكون أو بیع مواد مغشوشة، كذلك أو وضع للبیع 

  1مشروع.حیازة هذه الأشیاء لغرض غیر 

" فإن القانون لاو التدجب أن تكون الحیازة "بقصد أو إذا كان المشرع المصري قد و   

على المقصود بداهة، من  تهالفرنسي اكتفیا بشرط الحیازة لغرض غیر مشروع، لدلالو الجزائري 

نوع من  وهو الفاسدة، أو التعامل في المواد المغشوشة  وحیث أن الغرض غیر المشروع ه

الافتراض الذي یتجافى مع حالة كون الحیازة كانت لغرض مشروع كاستعمالها لإطعام الحیوان، 

  2الاعتقاد بعدم إضرارها.أو للقیام بتجارب علمیة أو 

  الركن المعنوي:

الغش هي جریمة عمدیة، تستلزم لقیامها توافر القصد و جریمة الحیازة مثل جریمة الخداع   

مما تستعمل أو فاسدة، أو الذي یقوم بمجرد الحیازة مع العلم بأن تلك المواد مغشوشة و الجنائي، 

  في الغش.

یذهب البعض إلى القول بالعلم المفترض في هذه الجریمة على أساس أنه في حالة و   

القیاس، فإن ذلك یعتبر قرینة على الغش، بحیث لا تكلف جهة و حیازة المتهم لأدوات الوزن 

ات أن حیازة تلك المواد كان بقصد استعمالها في الغش، أما في حالة حیازة مواد الاتهام بإثب

أو الغش فإنه یفترض هنا أن المتهم یعلم بأن المواد موضوع الحیازة مغشوشة  بإتمامخاصة 

  3لكنه افتراض یقبل إثبات العكس.و تستعمل في الغش، 

جرائم غیر و وي إلى جرائم عمدیة، قد قلنا أن الجرائم بصفة عامة تنقسم إلى ركنها المعنو   

قصد الجاني، فإذا كان نشاط الجاني متعمدا أي  وضابط التفرقة بین هذین النوعین هو عمدیة، 
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إذا كان نشاط الجاني غیر متعمد أي و یتطلب القانون فیه توافر القصد الجنائي فالجریمة عمدیة 

  عمدیة.لا یتطلب القانون فیه توافر القصد الجنائي فالجریمة غیر 

لغرض غیر  لاو التدبتطبیق هذه القاعدة على جریمة حیازة الأغذیة المغشوشة بقصد و   

مشروع، نجد أن هذه الجریمة عمدیة لأن نشاط الجاني فیها یتصور أن یقع بطریق الخطأ 

فعلیة،  بطریقةو العمدي، فمن المتصور حصول الحیازة بطریق العمد یتعمد الفعل الإیجابي 

لغرض غیر  لاو التدالجاني بكل فعل من شأنه حیازة الأغذیة المغشوشة بقصد ذلك بأن یقوم و 

إرادته في الاستمرار في حیازتها دون أن یكون الدافع لتلك الحیازة و علمه بحیازتها و مشروع 

  1وجود سبب مشروع.

أراد لنص علیه  ولو یرى البعض الآخر أن المشرع لم یقصد القول بالعلم المفترض و   

  2نرى أن التفرقة السابقة یمكن الأخذ بها باعتبارها من قبیل القرائن القضائیة. نحنو صراحة، 

  الفرع الثاني: المواد الطبیة

  لا: تعریف المواد الطبیةأو 

الظاهر أو أي مادة صیدلیة تستعمل من الباطن أو نبات طبي أو عقار أو هي كل دواء   

توصف بأن لها أو علاجها منها، أو الحیوان من الأمراض أو بطریق الحقن لوقایة الإنسان أو 

  3هذه المزایا.

علاجه منها أو المواد التي تستعمل لوقایة الإنسان من الأمراض و هي تلك الأدویة أو   

المواد المخدرة طالما كانت من العقاقیر الطبیة الخاصة بالإنسان، و تشمل أیضا المواد السامة و 

الفاسدة أو لإنسان ذاته من استعمال العقاقیر الطبیة المغشوشة علة التجریم هنا حمایة او 

تحقیق التكامل و تمكینه من القیام بوظائفه الطبیعیة و ضمان المستوى الصحي العادي له، و 
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الإنسان و هذه العقاقیر،  لاو تنالعضویة التي تنجم عن أو تحریره من الآلام البدنیة و الجسدي له 

من ثم یخرج من نطاق و محل الحمایة هنا فلا یشمل هذا النص سواء من المخلوقات،  ووحده ه

أنها خاصة بالعقاقیر الطبیة الخاصة و الجنین في بطن أمه، كما و تلك الجریمة الحیوانات 

  بالإنسان فقط دون غیرها.

  في تعریف آخر:و   

تب علیها عاهة التي یتر و یمكن تعریف جریمة غش العقاقیر الطبیة الخاصة بالإنسان   

مستدیمة بمعناها الخاص بأنها الجریمة التي تنشأ عن تعاطي العقاقیر الطبیة الخاصة بالإنسان 

  1الفاسدة التي انتهى میعاد صلاحیتها.أو الأدویة العلاجیة المغشوشة أو 

  ثانیا: حیازة مواد طبیعة لغرض غیر مشروع

هذا فیما یخص كل و من قانون العقوبات  433جاء في الفقرة الثانیة من المادة  لقد  

  شخص یحوز دون سبب شرعي لمواد طبیة مغشوشة ما یلي:

  "كل من یحوز دون سبب شرعي:  

  ..سواء مواد طبیة مغشوشة...".  

فعل  وهذه الجریمة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، لأن نشاط الجاني فیها ه  

أو الطرح أو الأدویة العلاجیة أو ابي یتمثل في فعل الغش للعقاقیر الخاصة بالإنسان إیج

بیع مواد أو عرض للبیع أو طرح أو اسدة فالو بیع هذه العقاقیر الطبیة المغشوشة و العرض للبیع 

أو مشروعا مما تستعمل في غش هذه العقاقیر الطبیة على وجه ینفي جواز استعمالها استعمالا 

  لغرض غیر مشروع. لاو التدحیازتها بقصد أو التحریض على استعمالها 
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یضر بالمصلحة العامة أكثر من إضراره و یجرمه، و نشاط ینهي عنه القانون  وهو   

الصحة العامة، و بالمصلحة الخاصة بفرد بعینه، ذلك أن تلك الجرائم من شأنها إضرار الناس 

الفاسدة أو لأنه علة التجریم حساسیة الإنسان ذاته من استعمال العقاقیر الطبیة المغشوشة 

لذلك یحظر المشرع غش العقاقیر الطبیة الخاصة و ضمان المستوى الصحي العادي له، و 

الصحة و المجتمع و من ضرر بالأفراد  لهااو تدالأدویة العلاجیة لما یترتب على أو بالإنسان 

، حیث یتوقع المشرع أن یؤدي استعمال لهااو تدالحكمة من تجریمها هي الحیلولة من و العامة، 

ینشأ عنها إلى إحداث الوفاة و الأضرار العادیة  زاو تتجالإنسان لها إلى حدوث أضرار یمكن أن 

  1الإصابة بعاهة مستدیمة.أو 

  ثالثا: أركان جریمة الخداع في المواد الطبیة

  الركن المادي:

هذه الجریمة إیجابیة لأن نشاط الجاني فیها یتكون من فعل إیجابي یتمثل في قیامه   

 وهو من قانون العقوبات،  433ذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة و بعمل ینهي عنه القانون 

ذلك و الأدویة العلاجیة أو حیازة دون سبب شرعي المواد طبیة مغشوشة الخاصة بالإنسان 

بمعنى أن و بیع مادة مما تستعمل في غش هذه العقاقیر أو بیعها أو بیع عرضها للأو بطرحها 

مخالفة الحظر و یكون فعل الخداع للمواد الطبیة الخاصة بالإنسان فقط دون غیرها محظور، 

  التي یترتب علیها ضرر یجرمه القانون.و یعني قیام جریمة غش المواد الطبیة الخاصة بالإنسان 

إذا لا تتم إلا بفعل و جریمة خداع المواد الطبیة الخاصة بالإنسان من الجرائم الفعلیة، و   

أو الشروع فیه على المواد الطبیة الخاصة بالإنسان أو یصدر ممن انتوى ارتكاب فعل الغش 

أو بطرحها أو نطاق الفعل المادي للجریمة بالإنسان  وهو بیعها، أو عرضها للبیع أو بطرحها 

إذا لم تحدث الإصابة و نطاق الفعل المادي للجریمة التامة،  وهو بیعها، أو بیع عرضها لل
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لكن یمكن مساءلته عن جریمة الشروع إذا و الجاني عن جریمة تامة  مساءلة الجریمة لا یمكن

  توافرت أركانها، الموصوفة في القانون.

هي من الجرائم المستمرة بمعنى أن الفاعل یعد مرتكبا لجریمته من وقت العلم بفعل و   

ر دسلوك محظور یص وهو مغشوشة أو أنها فاسدة و الغش في المواد الطبیة الخاصة بالإنسان 

عنه، ذلك أن جریمة الغش التي یترتب علیها جریمة تبدأ منذ استعمال الإنسان للعقاقیر الطبیة 

حتى على أساس النتیجة الاحتمالیة أو الأضرار العادیة  زاو تتجر یمكن أن إلى حدوث أضرا

  1المواد الطبیة بحسب المجرى العادي للأمور.و لفعل غش العقاقیر 

  الركن المعنوي:

هذه الجریمة عمدیة لأن نشاط الجاني فیها متصور أن یقع بطریق الخطأ العمدي ضمن   

الفاسدة بطریق العمد، أو الأدویة العلاجیة المغشوشة أو المتصور حصول غش المواد الطبیة 

تعمد أو ذلك بأن یقوم الجاني بكل فعل من شأنه قصد و بطریقة فعلیة، و بتعمد الفعل الإیجابي 

أدى ذلك إلى  و  لاو التدحازها بغیر سبب مشروع بقصد أو غشها أو هذه المواد المغشوشة 

ر القصد الجنائي بما ینهض علیه من علم یكون كون هذه الجریمة عمدیة تتحقق بتوافو الجریمة 

إرادة متجهة إلى التعامل في و فاسدة أو الأدویة العلاجیة مغشوشة أو المواد الطبیة و العقاقیر 

  2مع ذلك یترتب علیها وقوع الجریمة.و المواد بهذه الصفة و تلك العقاقیر 

  الطبیةو رابعا: بخصوص المواد الصیدلانیة 

التفتیش و المستهلك من المواد الصیدلانیة كل من له علاقة بالرقابة تشمل حمایة صحة    

  الأجهزة المكلفة بذلك.و في هذا المجال 
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ها ضعأثناء و و ذلك قبل و إجراءات متعددة و فعملیة وضع الدواء في السوق یمر بمراحل   

المرجوة أن یؤدي النتائج و هذا ضمانا لأن یتوافر في الدواء المواصفات القانونیة و في السوق، 

  منه.

إن الدولة تفرض رقابة غیر مباشرة على هذا القطاع، رغم خضوعه للاستثمار حیث   

إلى الولایة التي یوجد و بالنسبة للتوزیع و تمنح رخصة مسبقة من وزیر الصحة بالنسبة للإنتاج، 

توزیع المنتجات الصیدلانیة تخضع لمراقبة الأجهزة أو مؤسسات إنتاج و/و بها الموزع، هذا 

  التي تتمثل في:و لمؤهلة لذلك ا

 المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصیدلانیة: .1

المتضمن إنشاء  1993ویونی 14المؤرخ في  140-93نظمه المرسوم التنفیذي رقم   

  1عمله.و تنظیمه و مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة 

-170-16حدد في المواد (م ویراقب هذا المخبر نوعیة المنتوجات الصیدلانیة كما ه  

  2.ترقیتهاو یتعلق بحمایة الصحة  16/02/1985المؤرخ في  854/05من القانون رقم ) 171

من المرسوم المذكور أعلاه، في إطار مهمته العامة بدراسة  4یتولى حسب نص المادة و   

لتقنیات او د المناهج عالتقنیة للمنتوجات الصیدلانیة المعروضة للتسجیل، یو الملفات العلمیة 

مراقبة و أخذ العینات  قطر و المنتوجات و المرجعیة على الصعید الوطني، یمسك المواد المعیاریة 

یضبطه باستمرار یراقب انعدام الضرر في المنتوجات و نوعیة المنتوجات الصیدلانیة، 

كل العلمي المرتبط بهدفه، ینجز و نوعیتها، یهتم بالبحث التقني و فعالیتها و الصیدلانیة المسوقة 

  دراسة لها علاقة بمهمته.
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كما یؤهل المخبر لتقدیم خدمات في مجال التكوین لا سیما بتنظیم تداریب تطبیقیة في   

  منه). 5/2تقنیاتها (م و مناهج مراقبة المنتوجات الصیدلانیة 

 مفتشیة الصیدلیة: .2

المتمم للقانون رقم و المعدل  03/05/1988المؤرخ في  15-88نظمها القانون رقم   

  المذكور سابقا. 85/05

التنظیم المتعلق و تطبیق التشریع و تكمن مهمتها في السهر على احترام ممارسة الصیدلیة   

ذلك عبر التراب الوطني و یقوم بهذه المهمة صیادلة مفتشون تحت سلطة وزیر الصحة، و بهما، 

تتمثل مهامهم في مراقبة و مع التزامهم بالسر المهني وفقا للشروط المنصوص علیها في القانون 

مستودعات المواد الصیدلانیة، فتح ملف التفتیش لكل مؤسسة صناعیة و ملحقاتها و الصیدلیات 

تجاریة یحدد محتواه التنظیم، إن قیام المفتشیة بدورها المنوط بها یجنب المستهلك استعمال أو 

 المغشوشة.و الأدویة المزیفة 

 العتاد الطبي:و المركز الوطني للیقظة بخصوص الأدویة  .3

، عمله یتمثل في 19981ویونی 3، المؤرخ في 98/192نظمه المرسوم التنفیذي رقم   

مراقبة التفاعلات غیر المرغوب فیها التي یسببها الأدویة المعروضة في السوق تنظیم تحقیقات 

  حول الیقظة بخصوص الأدویة.

المعلومات المؤكدة المتعلقة أو لوزیر المكلب بالصحة على الفور بكل الحوادث ااستناد   

  2بالتأثیرات غیر المرغوب فیها.

  

                                                             
مراقبة التفاعلات غیر المرغوب فیها، الجریدة الرسمیة بتاریخ  1998یونیو  3المؤرخ في  98/192المرسوم التنفیذي رقم  1
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 الدیوان الوطني للأدویة: .4

الذي یتضمن إنشاء هذا  09/02/1994مؤرخ في  47-94نظمه المرسوم التنفیذي رقم   

  1الدیوان.

المتمثلة في استیراد المنتوجات الصیدلانیة كما هي و منه على مهامه  4قد نصت المادة و   

  المتمم المذكور سابقا،و المعدل  05-85محددة في القانون رقم 

الحاجات على المستوى الوطني دوریا مع و بهذه الصفة یتولى تقویر المخزون المتوفر و   

انجازها لتجسید و المتعاملین المعنیین، المبادرة في جمیع الأعمال اللازمة و الهیاكل و المؤسسات 

برنامج في مجال الاستیراد، التحقق من مراقبة جودة المنتوجات المكتسبة عن طریق هیئات 

متوازن للمنتوجات المستوردة و الرقابة المعتمدة قانونا اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لتوزیع عقلاني 

معتمدین المكلفین عند الاقتضاء على المتعاملین الو على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 

  بالتوزیع.

حفاظا على صحة المستهلك، قامت المدونة الوطنیة بإعداد مدونة للمواد الصیدلیة و   

القطاع أو لا یجوز للأطباء سواء في القطاع العام و یصادق علیها الوزیر المكلف بالصحة، 

  2یستعملوا مواد صیدلیة غیر تلك التي تشملها المدونة.أو  والخاص أن یصف

 المخدرات:و المواد السامة  .5

فهي تخضع وفقا لقانون الصحة إلى شروط خاصة هذا ما أدى إلى إصدار تنظیم   

استیرادها و التي تشكل خطرا من نوع خاص أو خاص بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة 

                                                             
یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأدویة، الجریدة الرسمیة  بتاریخ   09/02/1994المؤرخ في  94/47المرسوم التنفیذي رقم  1
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المتعلق بالرخص المسبقة  1997ویولی 8المؤرخ في  254-97حسب المرسوم التنفیذي رقم 

  1لإنتاج المواد السامة.

أو أن الرخص المسبقة المشترطة للقیام بصنع و/ يیتبین من استقراء النص القانونو   

من وزیر  لمالتي تشكل خطرا خاصا، تسأو استیراد المنتجات الاستهلاكیة ذات الطابع السام 

  الرزم.و جودة لمراقبة ال يلمركز الجزائر لالتقني و التجارة بعد استشارة مجلس التوجیه العلمي 

ع القانون المتعلق ضیخو استعمالها و بالمواد السامة العناصر المشعة الاصطناعیة  تلحقو   

لمواد السامة المستخلصات باوتلحق ایضا  الصحة تحضیرها للحصول على رخصة.بحمایة 

أو القانون المتعلق بحمایة الصحة یمنع بیعها و التي تستخدم في صنع المشروبات الكحولیة، 

 عالمنو العطارین و تقدیمها مجانا لأي شخص كان باستثناء بعض الأشخاص مثل الصیادلة 

  2مستورد لهذه المواد.أو منتج أو موجه لكل صانع 
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  الخداع:و المبحث الثالث: التباین بین جریمتي الغش 

  الخداعو جه الاختلاف بین جریمتي الغش أو ل: والمطلب الأ 

  جه هي:أو جریمة الخداع تنحصر في ثلاث و جه الاختلاف بین جریمة الغش أو   

  النباتات أو العقاقیر و من المواد أو الحیوان أو یقع الغش على أغذیة الإنسان  ل:والوجه الأ

المطروحة و المنتجات الطبیعیة المعدة للبیع أو من الحاصلات الزراعیة أو الأدویة أو الطبیة 

 انتهى تاریخ صلاحیتها.أو فاسدة أو للبیع مغشوشة 

كما یقع و أما الخداع فیقع على شخص المتعاقد الآخر ذاته، خداع الجاني المتعاقد معه، 

صفاتها أو طبیعتها أو حقیقتها أو هي ذاتیة البضاعة و الخداع على السلعة محل الخداع، 

عیارها أو طاقتها أو وزنها أو كیلها أو مقاسها أو مقدارها أو عددها أو نوعها أو الجوهریة 

 ذلك بغیر تخصیص في السلعة.و 

 :المحافظة و التعامل في ئیة في جریمة الغش حمایة الثقة تتحقق الحمایة الجنا الوجه الثاني

المواد الطبیة المغشوشة و الحیوان من الأغذیة و حمایة صحة الإنسان و على الصحة العامة، 

 التي انتهى تاریخ صلاحیتها.أو الفاسدة أو 

الاتفاقات بین و سلامة العقود و أما الخداع فالحمایة الجنائیة تتحقق في ضمان شرف التعامل 

 المتعاقدین.

 :متعاقد، لم یكن هناك و لو یتحقق فعل الغش مستقلا بذاته عن باقي الأفعال  الوجه الثالث

 لم یتعین مشتر بالذات. و لو المشتري، بل و فعل مادي مستقل عن العقد المبرم بین البائع  وفه

 1أما الخداع فیجب أن یوجد المتعاقد للآخر، كما یتعلق بعقد من العقود المدنیة التجاریة.

  

  

                                                             
  .48المنجي، المرجع السابق، ص  إبراهیم1
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  أنواع التدلیسو المطلب الثاني: التمییز بین الخداع 

یتمیز التدلیس الجنائي و لكنه تدلیس جنائي، و إن الخداع ضرب من ضروب التدلیس،   

من هنا فإنه ینبغي إیضاح و أن غایته أكثر تخصصا و عن مطلق التدلیس أنه أضیق نطاقا 

  التدلیس المدني.و الفرق بین الخداع 

  1ة.كما أن الخداع باعتباره نوعا من التدلیس الجنائي یختلف عن الطرق الاحتیالی  

  التدلیس المدنيو ل: التمییز بین الخداع والفرع الأ 

  لا: من حیث درجة الجسامةأو 

یلزم توافر درجة معینة من الجسامة في التدلیس المدني لإبطال العقد، بینما لا یشترط   

أكذوبة  ولو فعل الخداع أن یتوافر أي قدر من الجسامة، فكل المطلوب أن تصدر من الجاني 

الشروع فیه بحسب أو كمیتها لتوافر فعل الخداع أو واحدة على المتعاقد معه حول نوع السلعة 

  الأحوال.

  ثانیا: من حیث النوع

ا محضا، فیكفي مجرد الكتمان بینما یلزم في بیفإن التدلیس المدني قد یكون عملا سل  

نوع  وحتى كان نطاقه هبقول كاذب واحد من الجاني  ولو فعل الخداع صور نشاط إیجابي 

  تدلیس یقوم بسلوك سلبي. لا غیر ذلك فلا یكفي مجرد الكتمان لأننا نجدأو كمیتها، أو السلعة 

  ثالثا: من حیث الأثر

علم بحقیقة  ویلزم في التدلیس المدني أن یثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد ل  

أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام  وه الأمر محل التدلیس، بینما لا یشترط أن یكون الخداع

دون أن یكون هذا و التعاقد غیر الخداع  لإبرامبالتالي فقد تكون هناك أسباب أخرى و الصفقة 

  .لإتمامهاالسبب الأساسي  والغلط ه
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  رابعا: من حیث وقت صدور الفعل

ذلك لأنه الدافع إلى التعاقد، بینما و یتعین أن یتوافر التدلیس المدني عند تكوین العقد،   

  1قد یقع خارجا عن دائرة العقد.أو یكفي في الخداع أن یقع بعد تكوین العقد 

  جریمة النصبو الفرع الثاني: التمییز بین الخداع 

  جریمة النصبو جه الشبه بین جریمة الخداع أو لا: أو 

من ثم فالموقف السلبي و النصب نشاطا إیجابیا، و یتطلب التدلیس في جریمتي الخداع   

  الذي یتخذه شخص بتركه آخر في غلط واقع فیه من قبل لا یعتبر تدلیسا.

النصب یؤدي إلى إصابة إرادة المجني علیه بعیب من و أن التدلیس في جریمتي الخداع   

  عیوب الرضا مما یؤدي إلى وقوعه في الغلط.

  النصبو جه الاختلاف بین جریمتي الخداع أو ثانیا: 

 حیث التدلیس: من .1

الغیر تحمل و یشترط لقیام جریمة النصب ان یكون الكذب مدعما بمظاهر خارجیة تعززه   

إیماءات أو أقوال أو یكفي في جریمة خدع المتعاقد صدور أفعال  على الاعتقاد بصحته، بینما

 لمرة واحدة على الطرف الثاني المتعاقد معه. ولو كاذبة 

 من حیث نطاق وسیلة الخداع: .2

دید عقوبات الطرق الاحتیالیة التي تقوم بها جریمة النصب على سبیل الحصر لا تح  

  المثال، بینما لم تحدد الطرق التي یقوم بها فعل الخداع على سبیل الحصر.

 من حیث الهدف: .3

بعض ثروة المجني أو یهدف الجاني من ارتكاب جریمة النصب إلى الاستیلاء على كل   

علیه، بینما یهدف الجاني من ارتكاب جریمة خدع المتعاقد إلى تحقیق ربح مشروع نتیجة 

  2كمیتها.أو نوعها أو إیقاعه المتعاقد الآخر معه في غلط سواء في طبیعة السلعة 
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